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مقدمة الفصل

يعد سؤال لماذا يوجد شيء بدلاً من لا شيء السؤال
الأم في تاريخ الفكر الإنساني، وهو السؤال الذي

يتجاوز حدود التخصصات الضيقة ليمس صميم الوجود
الإنساني والكوني. إن طرح هذا السؤال لا يعكس
مجرد فضول معرفي عابر، بل يمثل لحظة الوعي
الأولى بالذات وبالآخر وبالعالم المحيط. وفي هذا

الفصل التأسيسي، نسعى إلى تفكيك الإشكالية من
زوايا متعددة، فلسفية وقانونية ووجودية، لنؤسس
لمنهجية بحثية رصينة تمتد عبر فصول الكتاب. إن

الغاية ليست فقط في الإجابة عن السؤال، بل في
فهم الآليات التي شكلت السؤال نفسه عبر التاريخ،

وكيف يمكن للقانون والفقه أن يشاركا في صياغة
إجابة منطقية وعملية تتناسب مع طبيعة الإنسان

ككائن اجتماعي وسياسي وقانوني قبل أن يكون كائناً
ميتافيزيقياً.
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أولاً طبيعة السؤال ودلالته الوجودية

إن السؤال عن وجود الشيء بدلاً من العدم هو سؤال
عن السبب والغاية معاً. فهو يستبطن افتراضاً مسبقاً

بأن العدم هو الحالة الافتراضية الطبيعية، وأن الوجود
هو الاستثناء الذي يحتاج إلى مبرر. هذا الافتراض

نفسه يحتاج إلى تمحيص، فهل العدم هو الأصل أم أن
الوجود هو الأصل؟ في الفلسفة الكلاسيكية، كان

يُنظر إلى الوجود على أنه هبة أو عطية إلهية تحتاج
إلى شكر وامتثال، أما في الفكر القانوني الحديث، فإن

الوجود يُعتبر حقاً طبيعياً يترتب عليه واجبات. إن
الجمع بين هذين المنظورين يخلق توتراً خلاقاً يدفعنا
إلى البحث عن أرضية مشتركة حيث يلتقي المقدس

بالمدني، والوجودي بالتشريعي. إن دلالة السؤال
تكمن في كونه يكشف عن حيرة الإنسان الأزلية أمام 
وجوده، وهذه الحيرة هي المحرك الأساسي لكل إنجاز
حضاري، فمن دون التساؤل عن السبب لا يكون هناك

علم، ومن دون التساؤل عن الغاية لا يكون هناك
أخلاق، ومن دون التساؤل عن الحق لا يكون هناك

قانون.

8



ثانياً البعد الفلسفي للإشكالية

تاريخياً، ارتبط هذا السؤال بالفلاسفة العقلانيين أمثال
ليبنز الذي صاغه بصيغته الشهيرة، معتبراً أن هناك

سبباً كافياً لوجود كل شيء. إلا أن الفلاسفة
الوجوديين لاحقاً، مثل هايدغر وسارتر، نقلوا النقاش

من مستوى الكون إلى مستوى الإنسان، فأصبح
السؤال عن الوجود سؤالاً عن معنى الحياة الفردية.

إن البعد الفلسفي هنا لا يكتفي بالإجابة النظرية، بل
يطالب بتجربة وجودية حقيقية. نحن لا نبحث عن وجود

الأشياء فقط، بل نبحث عن وجودنا نحن داخل هذا
الكون. هل نحن صدفة كونية أم غاية مقصودة؟ هذا
التساؤل يفتح أبواباً واسعة أمام البحث في الجبر

والاختيار، وفي العلاقة بين الضرورة والحرية. إن
الفلسفة تمنحنا الأدوات المفاهيمية لتحليل السؤال،

لكنها قد لا تمنحنا الإجابة النهائية، وهنا يأتي دور
التخصصات الأخرى لتكملة الصورة.

ثالثاً البعد القانوني والفقهي للوجود
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قد يبدو للوهلة الأولى أن السؤال وجودي بحت ولا
علاقة له بالقانون، لكن التدقيق يكشف عن علاقة

وثيقة. فالقانون في جوهره هو تنظيم للوجود
الاجتماعي، وهو يحدد حقوق الوجود وواجباته. عندما
يسأل القانون عن سبب وجود الدولة، أو سبب وجود

الحق، فإنه يمارس نفس العملية العقلية التي
يمارسها الفيلسوف عندما يسأل عن سبب وجود

الكون. إن الفقيه القانوني يبحث عن العلة التشريعية،
تماماً كما يبحث الفيلسوف عن العلة الوجودية. وفي

هذا الكتاب، نحاول تأسيس ما يمكن تسميته بفقه
الوجود، وهو منهج يربط بين المبادئ القانونية العليا

والمبادئ الوجودية الكبرى. فالحق في الحياة، مثلاً،
هو ترجمة قانونية للسؤال عن لماذا نوجد؟ وإذا كان

الوجود هبة، فإن القانون يحمي هذه الهبة من العبث.
وإن كان الوجود حقاً، فإن القانون يضمن ممارسته دون

اعتداء. إن دمج البعد القانوني في هذه الإشكالية
يضفي عليها طابعاً عملياً تطبيقياً، ويخرجها من دائرة

التنظير المجرد إلى دائرة المسؤولية المجتمعية.
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رابعاً منهجية البحث في هذا الكتاب

انطلاقاً من طبيعة السؤال المركبة، فإن المنهجية
المعتمدة في هذا الكتاب هي منهجية تكاملية متعددة
التخصصات. لن نعتمد على الفلسفة وحدها، ولا على

القانون وحده، ولا على العلوم الطبيعية وحدها، بل
سنسج خيطاً ناظماً يربط بين هذه المعارف جميعاً.

سنبدأ بالتأسيس المفاهيمي في الفصول الأولى، ثم
ننتقل إلى التحليل التاريخي، ثم إلى التطبيقات

المعاصرة في العلوم والقانون، لنختتم برؤية توليفية
تقدم إجابة شاملة قدر الإمكان. إن اللغة المستخدمة

ستكون لغة أكاديمية رصينة، بعيدة عن الغموض
الصوفي وعن الجفاف القانوني، تسعى إلى الوضوح

والدقة معاً. كما سنحرص على توثيق الأفكار والإحالات
إلى المراجع الأصلية في كل فصل، لضمان الأمانة

العلمية التي تقتضيها حقوق الملكية الفكرية
والأخلاقيات الأكاديمية.

خامساً أهمية الكتاب وهدفه
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إن الهدف الأسمى من هذا المؤلف هو تقديم إجابة
عصرية ومقنعة لسؤال قديم، إجابة تتناسب مع عقلية

الإنسان المعاصر الذي يعيش في ظل ثورات علمية
وتقنية هائلة. نحن لا نريد إعادة إنتاج إجابات الماضي،
بل نريد صياغة إجابة تنطلق من معطيات الحاضر. كما

أن الكتاب يهدف إلى حماية الإنسان من الوجودية
السلبية التي قد تدفعه إلى العبث أو الانتحار، من

خلال ترسيخ قيمة الوجود كقيمة عليا محمية قانونياً
وأخلاقياً. إننا نريد لهذا الكتاب أن يكون درعاً فكرياً،

كما ورد في الإهداء، يحمي الأجيال القادمة من سطوة
التافهين وعبث العابثين، بأن يمنحهم يقيناً بوجودهم

وغايتهم. إن وجود شيء بدلاً من لا شيء هو
المعجزة الأولى، وفهم هذه المعجزة هو الواجب الأول.

سادساً تمهيد للفصول القادمة

بعد أن وضعنا في هذا الفصل الحجر الأساس
للإشكالية وحددنا أبعادها الفلسفية والقانونية،

سننتقل في الفصول التالية إلى الغوص في التفاصيل.
وسنبدأ بتاريخ السؤال وكيف تطورت الإجابات عليه عبر
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العصور، ثم ننظر في مفهوم العدم في الشريعة
والقانون، ثم ننتقل إلى النقاشات العلمية حول نشأة
الكون. إن الرحلة طويلة وشاقة، لكنها ضرورية للوصول

إلى اليقين. إن كل فصل سيكون لبنة في بناء صرح
معرفي ضخم، نأمل أن يكون إضافة حقيقية للمكتبة

الإنسانية، وأن يفي بالغرض الذي وُضع من أجله، وهو
خدمة الحقيقة والدفاع عن حق الإنسان في الوجود

الكريم.

خاتمة الفصل

إن سؤال لماذا يوجد شيء بدلاً من لا شيء ليس
سؤالاً يُطرح مرة واحدة ويُجاب عليه للأبد، بل هو

سؤال يتجدد بتجدد الحياة نفسها. وكل جيل عليه أن
يعيد صياغة إجابته بما يتناسب مع تحديات عصره. وما
هذا الكتاب إلا محاولة متواضعة من جيلنا للإجابة عن

هذا السؤال، مستفيدين من تراكم المعرفة الإنسانية،
ومستنيرين ببصيرة القانون والفقه لضمان العدالة في

التوزيع الوجودي. إن الوجود نعمة، والقانون حارس،
والفلسفة دليل، والجمع بينهم هو السبيل لفهم
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الحكمة من خلف ستار الوجود. وبهذا نكون قد أنهينا
الفصل التأسيسي، لنبدأ في الفصل القادم رحلة

التاريخ مع هذا السؤال الخالد.

نهاية الفصل الأول

الفصل الثاني

تاريخ السؤال من ليبنز إلى الفلسفة المعاصرة

مقدمة الفصل

إن تتبع التاريخ الفكري لسؤال لماذا يوجد شيء بدلاً
من لا شيء يعد مدخلاً ضرورياً لفهم تطور الوعي

الإنساني تجاه مشكلة الوجود. فهذا السؤال لم يبرز
فجأة في تاريخ الفلسفة، بل مر بمراحل تحولية كبرى

تعكس تغير المنهجيات المعرفية والأدوات التحليلية
المستخدمة في معالجة الإشكالية. إن الغاية من هذا
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الفصل ليست سرداً تاريخياً جافاً للأحداث، بل هي
تحليل نقدي لكيفية صياغة السؤال والإجابة عليه عبر

العصور، بدءاً من الصياغة الكلاسيكية عند ليبنز، مروراً
بالنقد الكانطي، وصولاً إلى التحولات الوجودية
والتحليلية في الفلسفة المعاصرة. إن فهم هذا

المسار التاريخي يمنحنا القدرة على تحديد موقعنا
الحالي من السؤال، وما هي الأدوات المتاحة لنا

للإجابة عنه في ضوء التراكم المعرفي الهائل.

أولاً غوتفريد فيلهلم ليبنز وصياغة السؤال الكلاسيكية

يُنسب إلى الفيلسوف الألماني غوتفريد فيلهلم ليبنز
في القرن السابع عشر الفضل في صياغة هذا السؤال

بصيغته الميتافيزيقية الشهيرة. ففي كتابه مبادئ
الطبيعة والنعمة المستندة إلى العقل، طرح ليبنز

السؤال كنتيجة منطقية لمبدأ السبب الكافي. يرى
ليبنز أن كل حقيقة واقعة يجب أن يكون لها سبب أو

علة تفسر وجودها بدلاً من عدم وجودها. وبما أن
الكون مجموع الحقائق الواقعية، فإن للكون ككل سبباً

كافياً لوجوده. وقد استنتج ليبنز أن هذا السبب الكافي
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لا يمكن أن يوجد ضمن سلسلة الحقائق الطارئة
نفسها، بل يجب أن يكون في جوهر ضروري الوجود،
وهو ما عرفه بالله. إن إسهام ليبنز هنا لا يكمن فقط

في طرح السؤال، بل في ربط الوجود بالمنطق، وجعل
السؤال عن الوجود سؤالاً عقلانياً بحتاً يخضع لمبدأ

السببية. هذا التأسيس العقلاني شكل نقطة انطلاق
للفلسفة الحديثة، حيث أصبح الوجود موضوعاً للتحليل

المنطقي وليس مجرد مسألة إيمانية غيبية.

ثانياً إيمانويل كانط ونقد العقل المحض

جاء إيمانويل كانط في القرن الثامن عشر ليقدم نقداً
جذرياً للمحاولات الميتافيزيقية السابقة، بما في ذلك

محاولات إثبات وجود الله أو تفسير الوجود الكلي
باستخدام العقل النظري وحده. في كتابه نقد العقل

المحض، ميز كانط بين الظواهر وبين الأشياء في ذاتها،
وأكد أن العقل البشري محدود بإطار التجربة الحسية.

وبالتالي، فإن السؤال عن سبب وجود الكون ككل
يتجاوز حدود التجربة الممكنة، مما يجعل أي إجابة

عليه مجرد افتراض ميتافيزيقي لا يمكن إثباته علمياً أو
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عقلياً بشكل قاطع. لم ينكر كانط أهمية السؤال، لكنه
نقله من مجال المعرفة النظرية إلى مجال العقل

العملي والأخلاق. فأصبح وجود الله والوجود الكلي
مسألة تتعلق بالإيمان الأخلاقي والحاجة العملية

للعقل، وليس حقيقة يمكن البرهنة عليها رياضياً. هذا
التحول الكانطي أحدث زلزالة في الفلسفة، حيث

فرض تواضعاً معرفياً أمام غموض الوجود، وفتح الباب
أمام تفسيرات لاحقة تركز على حدود اللغة والمنطق.

ثالثاً مارتن هايدغر والسؤال الجوهري عن الكينونة

في القرن العشرين، أعاد الفيلسوف الألماني مارتن
هايدغر إحياء السؤال بمنظور وجودي مختلف تماماً.

في كتابه الكينونة والزمان، اعتبر هايدغر أن سؤال
لماذا يوجد شيء بدلاً من لا شيء هو السؤال

الجوهري للميتافيقا. إلا أن هايدغر لم يبحث عن سبب
خارجي للوجود كما فعل ليبنز، بل ركز على معنى

الوجود نفسه وعلى دازاين أي الوجود الإنساني الذي
يطرح السؤال. بالنسبة لهايدغر، فإن الدهشة أمام
الوجود هي السمة المميزة للإنسان، وأن نسيان

17



السؤال عن الوجود هو مصدر أزمة الفلسفة الغربية. إن
طرح هايدغر نقل النقاش من السببية الكونية إلى

الوجودية الإنسانية، حيث أصبح السؤال عن الوجود
سؤالاً عن المعنى والقلق والموت. هذا التحول

الوجودي جعل السؤال أكثر إلحاحاً على المستوى
الفردي، حيث لم يعد الوجود مجرد حقيقة فيزيائية، بل

تجربة معاشة مليئة بالتحديات والمعاني.

رابعاً الفلسفة التحليلية ومنطق اللغة

على النقيض من التيار القاري والوجودي، تناولت
الفلسفة التحليلية في بريطانيا والولايات المتحدة

السؤال من زاوية لغوية ومنطقية. فقد تساءل فلاسفة
مثل برتراند راسل ولودفيغ فيتغنشتاين عن صحة

السؤال نفسه من الناحية اللغوية. هل سؤال لماذا
يوجد شيء بدلاً من لا شيء سؤال ذو معنى؟ أم أنه

سوء استخدام للغة؟ جادل راسل بأن الكون مجرد
حقيقة واقعة، وأن البحث عن سبب للكون ككل هو

خطأ منطقي، لأن السببية تنطبق على الأشياء داخل
الكون وليس على الكون نفسه. أما فيتغنشتاين فقد
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أشار في تراكتاتوس إلى أن هناك أشياء لا يمكن القول
فيها بل يجب السكوت عنها، معتبراً أن السؤال عن

الوجود المطلق يقع خارج حدود اللغة ذات المعنى. هذا
التيار التحليلي فرض دقة منهجية عالية، ودعا إلى

تفكيك السؤال لغوياً قبل محاولة الإجابة عليه
ميتافيزيقياً، مما أضاف بعداً جديداً من الدقة النقدية

للنقاش.

خامساً التطورات المعاصرة في فلسفة العلوم

في النصف الثاني من القرن العشرين وحتى يومنا
هذا، تدخلت علوم الفيزياء الكونية والكمية في النقاش

الفلسفي حول الوجود. نظريات مثل الانفجار العظيم
والنظريات الكمية حاولت تقديم تفسيرات لكيفية نشوء

الكون من العدم الكمي أو من تقلبات فراغية. إلا أن
الفلاسفة المعاصرين يشيرون إلى أن هذه التفسيرات

العلمية لا تجيب على السؤال الفلسفي الجوهري،
لأن القوانين الفيزيائية نفسها هي شيء موجود يحتاج

إلى تفسير. لماذا توجد قوانين الفيزياء بدلاً من لا
شيء؟ هذا السؤال يظل قائماً حتى في ظل التقدم
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العلمي الهائل. إن التفاعل بين الفلسفة والعلم في
العصر المعاصر خلق أرضية جديدة للنقاش، حيث لم

يعد الفيلسوف منعزلاً عن المعطيات العلمية، ولم يعد
العالم عالماً بعيداً عن الأسئلة الميتافيزيقية الكبرى.

سادساً الدروس المستفادة من التاريخ الفكري

إن استعراض هذا المسار التاريخي الطويل يعلمنا عدة
دروس جوهرية لصياغة إجابة معاصرة. أولاً، أن السؤال

متعدد الأوجه، فلا يمكن اختزاله في بعد واحد سواء
كان دينياً أو علمياً أو فلسفياً. ثانياً، أن اللغة

والمنطق هما أداتنا الوحيدة لفهم السؤال، وبالتالي
يجب العناية بدقة المصطلحات المستخدمة. ثالثاً، أن
الإجابة عن السؤال لا تلغي الدهشة الوجودية، بل قد

تزيد من عمقها. إن تاريخ السؤال هو تاريخ صراع
الإنسان مع حدود معرفته، وهو تاريخ السعي الدؤوب

لإيجاد معنى في وسط العبث المحتمل. وفي هذا
الكتاب، سنستفيد من هذا التراكم التاريخي لبناء

إجابة تكاملية لا تنفي الإجابات السابقة، بل تحاول
نسجها في إطار موحد يراعي الخصوصية القانونية
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والأخلاقية للوجود الإنساني.

خاتمة الفصل

بهذا نكون قد أنهينا الاستعراض التاريخي للإشكالية،
مهددين الطريق للفصول القادمة التي ستغوص في

تفاصيل أكثر تخصصاً. إن فهمنا لتطور السؤال من ليبنز
إلى المعاصرين يمنحنا البصيرة اللازمة لتجنب الأخطاء

المنهجية التي وقع فيها السابقون، ويمنحنا الثقة
لاستخدام أدوات عصرنا في التشريع والفقه والقانون
للإضاءة على زوايا جديدة من هذا السؤال الأبدي. إن

التاريخ ليس مجرد ماضٍ ندرسه، بل هو أساس نبني
عليه مستقبل الفكر، وهذا ما سنسعى إليه في

الفصول التالية من هذا المؤلف.

نهاية الفصل الثاني

الفصل الثالث
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مفهوم العدم في الفكر الإسلامي والفقه القانوني

مقدمة الفصل

يُعد مفهوم العدم من أكثر المفاهيم تعقيداً وإشكالية
في تاريخ الفكر الإنساني، سواء على المستوى

الميتافيزيقي أو القانوني. ففي حين تتنوع التصورات
الفلسفية حول طبيعة العدم وعلاقته بالوجود، ينفرد

الفكر الإسلامي والفقه القانوني بمنظور متميز يجمع
بين البعد الغيبي الإيماني والبعد العملي التشريعي.

إن الغاية من هذا الفصل هي تحليل مفهوم العدم في
المصادر الإسلامية الأصلية القرآن الكريم والسنة

النبوية وفي تراث الفقهاء والأصوليين، ثم مقارنة هذا
التصور بالمفهوم القانوني للعدم أو الفراغ التشريعي،

وصولاً إلى تأسيس رؤية تكاملية تربط بين العدم
الوجودي والعدم القانوني. إن فهم هذا المفهوم بدقة

يمثل حجر زاوية في الإجابة عن السؤال الجوهري
للكتاب: لماذا يوجد شيء بدلاً من لا شيء؟
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أولاً مفهوم العدم في القرآن الكريم والسنة النبوية

ينطلق التصور الإسلامي للعدم من النصوص
التأسيسية للدين، والتي تقدم رؤية واضحة ومتسقة
حول أصل الوجود وطبيعة العدم. ففي القرآن الكريم،
وردت آيات كثيرة تتحدث عن خلق السماوات والأرض

من عدم، مثل قوله تعالى: بديع السماوات والأرض وإذا
قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون. هذه الآيات تؤكد

أن الوجود الكلي هو فعل إلهي اختياري، وأن العدم
ليس قوة منافسة للوجود، بل هو حالة سلبية تنعدم
فيها الخصائص والصفات. إن العدم في التصور القرآني

ليس شيئاً قائماً بذاته، بل هو نفي محض للوجود.
وهذا يميز الرؤية الإسلامية عن بعض التصورات

الفلسفية التي تجعل من العدم جوهراً أو مبدأً أصيلاً.

أما في السنة النبوية، فقد وردت أحاديث تؤكد على أن
الله تعالى كان ولم يكن شيء غيره، مما يدل على أن

الوجود الإلهي هو الوجود الضروري الأزلي، وأن كل ما
سواه طارئ وممكن. إن هذا التأسيس النبوي يعزز
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الفكرة القائلة بأن السؤال عن لماذا يوجد شيء بدلاً
من لا شيء يجد إجابته في الإرادة الإلهية الحرة، لا
في ضرورة منطقية أو فيزيائية عمياء. ومن هنا، فإن
الفكر الإسلامي لا يرى في الوجود لغزاً مستعصياً،

بل يراه آية ودليلاً على الصانع الحكيم.

ثانياً تأصيل مفهوم العدم في علم الكلام الإسلامي

تطور النقاش حول العدم والوجود في علم الكلام
الإسلامي، خاصة بين المعتزلة والأشاعرة. فقد ناقش
المتكلمون مسألة خلق الأفعال، وهل العدم يمكن أن

يكون محلاً للقدرة الإلهية؟ ذهب المعتزلة إلى أن الله
تعالى قادر على خلق الأشياء من العدم، لكنهم أكدوا

على أن العدم ليس شيئاً، فلا يمكن أن يتعلق به
القدرة إلا باعتبارها قدرة على إيجاد الممكنات. أما

الأشاعرة، فقد أكدوا على أن القدرة الإلهية مطلقة،
وأن الله يخلق الأشياء لا من شيء ولا في شيء، بل

بإيجادها ابتداءً. إن هذا النقاش الكلامي الدقيق
أسس لمنهجية عقلانية في التعامل مع مسألة

الوجود، حيث تم التمييز بين الممكن والواجب والامتنع،
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وهي تصنيفات منطقية لا تزال صالحة للاستخدام في
التحليل الفلسفي المعاصر.

ثالثاً العدم في الفقه الإسلامي وأصوله

على المستوى الفقهي، يظهر مفهوم العدم في صور
متعددة، أهمها قاعدة الأصل في الأشياء العدم، وهي

قاعدة أصولية كبرى تعني أن الحكم الأصلي في أي
شيء هو عدم التكليف أو عدم الحكم عليه، ما لم يرد

دليل يثبت خلاف ذلك. هذه القاعدة تعكس منهجية
احترازية في الاستدلال، حيث لا يُثبَت حكم إلا بدليل،

والعدم هو الحالة الافتراضية حتى يثبت الوجود. كما
تظهر فكرة العدم في باب الإثبات والنفي في القضاء

الشرعي، حيث إن البينة على من ادعى واليمين
على من أنكر، وهو ما يعني أن المدعي عليه إثبات

الوجود، بينما المنكر يكفيه التمسك بالأصل وهو العدم.

رابعاً الفراغ التشريعي كمفهوم قانوني للعدم
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في الفقه القانوني الوضعي، يقابل مفهوم العدم
الفلسفي ما يُعرف بالفراغ التشريعي، أي الحالة التي
يخلو فيها النظام القانوني من حكم ينظم واقعة معينة.

إن الفراغ التشريعي ليس فراغاً مطلقاً، بل هو فراغ
نسبي يتعلق بنص معين، بينما تظل المبادئ العامة

للقانون والأخلاق سارية. إن معالجة الفراغ التشريعي
تتم عبر آليات مثل القياس والاستحسان والمصالح
المرسلة، وهي أدوات تشبه في وظيفتها الأدوات

العقلية التي يستخدمها الفيلسوف لملء فراغ
المعرفة. إن التشابه بين العدم الوجودي والفراغ
التشريعي يكمن في أن كليهما يمثل حالة من

اللامحدد تحتاج إلى فعل إبداعي لإيجاد المعنى أو
الحكم.

خامساً مقارنة بين العدم في الفكر الإسلامي والفكر
القانوني الغربي

عند مقارنة التصور الإسلامي للعدم بالتصورات القانونية
الغربية، نلاحظ اختلافات منهجية جوهرية. ففي الفكر

القانوني الغربي الحديث، خاصة في تيار الوضعية
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القانونية، يُنظر إلى القانون كمنظومة مغلقة لا تعترف
إلا بالنصوص الصادرة عن السلطة التشريعية. وبالتالي،

فإن العدم أو الفراغ يُعامل كمشكلة تقنية تُحل عبر
التفسير القضائي أو التعديل التشريعي. أما في الفكر
الإسلامي، فإن النظام القانوني منفتح على المصادر

الغيبية والأخلاقية، مما يجعل معالجة العدم أكثر
شمولية. إن هذا الاختلاف يعكس رؤية أعمق للوجود

في الإسلام، حيث لا انفصال بين القانون والأخلاق
والدين، بينما يسعى الفكر الغربي الحديث إلى فصل

هذه المجالات.

سادساً العدم والوجود في نظرية المقاصد الشرعية

تقدم نظرية المقاصد الشرعية في الفقه الإسلامي
إطاراً متميزاً لفهم العلاقة بين العدم والوجود.
فالمقاصد الخمسة حفظ الدين والنفس والعقل

والنسل والمال تمثل قيماً وجودية عليا يجب صونها.
إن أي فراغ تشريعي أو غياب للحكم يجب أن يُعالج

بما يحقق هذه المقاصد. وبالتالي، فإن العدم لا يُترك
فراغاً، بل يُملأ بما يخدم الوجود الإنساني الكريم.
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هذه الرؤية المقاصدية توفر جسراً بين البعد
الميتافيزيقي للوجود والبعد العملي للتشريع، حيث

تصبح الغاية من الوجود هي تحقيق القيم العليا،
وتصبح وظيفة القانون هي حماية هذه القيم من العبث

والعدم.

سابعاً الدلالات المعاصرة لمفهوم العدم

في العصر الراهن، يكتسب مفهوم العدم دلالات جديدة
في ظل التحديات الوجودية التي تواجه الإنسانية، مثل

أزمات الهوية والقيم والبيئة. إن الفهم الدقيق للعدم
في الفكر الإسلامي والفقه القانوني يمكن أن يساهم

في معالجة هذه الأزمات، من خلال تأكيد أن الوجود
نعمة مسؤولة، وأن الفراغ لا يُملأ إلا بالقيم والغايات

النبيلة. إن العودة إلى التأصيل الشرعي والقانوني
لمفهوم العدم تمثل فرصة لإعادة بناء منظومة فكرية

متكاملة تجيب عن سؤال الوجود بمنطق عصري رصين.

خاتمة الفصل
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بهذا نكون قد فرغنا من تحليل مفهوم العدم في الفكر
الإسلامي والفقه القانوني، موضحين أوجه الشبه

والاختلاف بين التصورين، ومبرزين الإمكانات التكاملية
بينهما. إن هذا الفصل يمثل حلقة وصل بين البعد

الغيبي للوجود والبعد التشريعي للإنسان، مما يؤسس
للمنهجية التكاملية التي ينتهجها هذا الكتاب. وفي
الفصول القادمة، سننتقل إلى تحليل مفاهيم أخرى

جوهرية مثل الضرورة والإمكان والسببية، مستفيدين
من هذا التأصيل الشرعي والقانوني. إن الرحلة

الفكرية مستمرة، والهدف واحد: فهم حكمة الوجود،
والدفاع عن كرامة الإنسان.

نهاية الفصل الثالث

الفصل الرابع

الضرورة الوجودية والإمكانية المنطقية
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مقدمة الفصل

يمثل التمييز بين الضرورة والإمكانية حجر الزاوية في
أي محاولة جادة للإجابة عن سؤال لماذا يوجد شيء

بدلاً من لا شيء. ففهم طبيعة الوجود يتطلب أولاً
تصنيف الكائنات والأشياء حسب درجة ضرورتها أو

احتمالية وجودها. هل الوجود ضرورة منطقية لا يمكن
تصور عدمها؟ أم أنه إمكانية تحققت بفعل فاعل؟ إن

هذا الفصل يهدف إلى تفكيك المفاهيم الميتافيزيقية
للضرورة والإمكان، وربطها بالمفاهيم القانونية المقابلة،

مما يخلق جسراً بين التجريد الفلسفي والواقع
التشريعي. إن الدقة في تعريف هذه المصطلحات هي
الشرط المسبق لأي بناء نظري سليم، لذا سنخصص

هذا الفصل لتأصيلها منهجياً وتاريخياً وتطبيقياً.

أولاً التصنيف الثلاثي للوجود في المنطق والميتافيزيقا

ينطلق التحليل المنطقي للوجود من تصنيف ثلاثي
أساسي للأشياء من حيث إمكانية وجودها. القسم
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الأول هو الممتنع الوجود، وهو ما يستحيل وجوده لذاته
أو لغيره، مثل الشريك لله في الألوهية حسب التصور

الإسلامي، أو الدائرة المربعة في المنطق الرياضي.
والقسم الثاني هو الممكن الوجود، وهو ما يقبل

الوجود والعدم على حد سواء، ولا يرجح أحد الطرفين
على الآخر إلا بوجود مرجح خارجي، وهذا يشمل كل

المخلوقات والكائنات المادية. والقسم الثالث هو
الواجب الوجود، وهو ما يستحيل عدمه، ويكون وجوده

من ذاته، ولا يعتمد على غيره في وجوده. إن هذا
التصنيف ليس مجرد تمرين نظري، بل هو أداة تحليلية
تحدد طبيعة الإجابة عن سؤال الوجود. فإذا كان الكون
ممكناً، فهو يحتاج إلى واجب الوجود ليوجد. وإن كان
واجباً بذاته، فلا يحتاج إلى علّة خارجية. وإن تحديد

أي هذين الوصفين ينطبق على الكون هو جوهر
الإشكالية.

ثانياً إسهامات ابن سينا في تمييز الماهية عن الوجود

يُعد الشيخ الرئيس ابن سينا من أبرز من طوروا نظرية
الإمكان والضرورة في التاريخ الفكري الإنساني. فقد
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ميز ابن سينا بدقة بين الماهية والوجود، مؤكداً أن
الماهية في الممكنات غير موجودة بذاتها، بل تحتاج

إلى علّة تمنحها الوجود. فالإنسان مثلاً، ماهيته
محددة بتعريفه، لكن وجوده في الواقع ليس لازماً من

ماهيته، بل هو أمر زائد عليها. هذا التمييز الجوهري
قاد ابن سينا إلى إثبات وجود واجب الوجود، الذي تكون
ماهيته هي وجوده، ولا ينفك وجوده عن ماهيته أبداً.

إن هذا التحليل الدقيق يقدم إجابة فلسفية متينة
على سؤال الكتاب، حيث يقرر أن وجود شيء بدلاً من
لا شيء يقتضي وجود واجب الوجود الذي أفاض الوجود

على الممكنات. إن دقة ابن سينا المنطقية في هذا
المجال تفوقت على كثير من النظريات المعاصرة،
وتستحق إعادة الاعتبار في سياق هذا المؤلف.

ثالثاً الإمكانية المنطقية مقابل الواقع الفيزيائي

من المهم التمييز بين ما هو ممكن منطقياً وما هو
واقع فيزيائياً. فالأمر الممكن منطقياً هو ما لا يتضمن
تناقضاً في مفهومه، مثل وجود جبل من ذهب، فهذا

ممكن منطقاً رغم عدم وجوده واقعاً. أما الواقع
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الفيزيائي فهو حزمة محددة من الإمكانيات المنطقية
التي تحققت بفعل قوانين الطبيعة والظروف التاريخية.

إن سؤال لماذا يوجد شيء بدلاً من لا شيء يتجاوز
الإمكانية المنطقية ليصل إلى التحقق الواقعي.

فالقوانين الفيزيائية نفسها ممكنة منطقياً، فلماذا
تحققت هذه القوانين دون سواها؟ هذا التساؤل ينقل

النقاش من مجال المنطق الصوري إلى مجال
الميتافيزيقا التطبيقية، حيث تتدخل الإرادة والاختيار
كعوامل محددة للواقع من بين بدائل ممكنة عديدة.

رابعاً الضرورة القانونية والضرورة الوجودية

في الفقه القانوني، يُستخدم مصطلح الضرورة بمعنى
مختلف عن معناه الميتافيزيقي. فالضرورة القانونية

هي حالة استثنائية تبيح المحظور لدفع ضرر أكبر، مثل
قاعدة الضرورات تبيح المحظورات. أما الضرورة الوجودية

فهي صفة جوهرية للكائن الذي لا يقبل العدم. إن
الربط بين المفهومين يكشف عن تشابه وظيفي،

فكلاهما يتعلق بوجود قيد يلغي الاختيار أو يحدده. في
الوجود، الضرورة تلغي إمكانية العدم، وفي القانون،
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الضرورة تلغي إمكانية التطبيق الحرفي للنص. إن فهم
هذا التوازي يساعد في بناء نظرية قانونية للوجود،

حيث تُعتبر حقوق الإنسان الضرورية كالحق في الحياة
والحقوق الكونية الأخرى، هي ترجمة قانونية للضرورة
الوجودية، مما يجعل الاعتداء عليها اعتداءً على نظام

الوجود نفسه وليس مجرد مخالفة نصية.

خامساً نظرية العوالم الممكنة والمعاصرة

في الفلسفة التحليلية المعاصرة، ظهرت نظرية العوالم
الممكنة التي طورها فلاسفة مثل كريبك، والتي

تفترض وجود عوالم متعددة منطقياً غير العالم الفعلي.
وفقاً لهذه النظرية، فإن السؤال عن لماذا يوجد هذا

العالم بدلاً من عوالم أخرى ممكنة يكتسب بعداً
جديداً. هل عالمنا هو أفضل العوالم الممكنة كما ذهب

ليبنز؟ أم أنه مجرد صدفة عشوائية ضمن أكوان
متعددة؟ إن هذه النظرية رغم تعقيدها الرياضي
والمنطقي، لا تغني عن السؤال الجوهري، لأن

مجموعة العوالم الممكنة كلها تحتاج بدورها إلى مبرر
لوجودها. إن تعدد الإمكانيات لا يلغي الحاجة إلى
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مرجح يختار التحديد من بين التعدد، مما يعيدنا مرة
أخرى إلى فكرة الإرادة والاختيار كعنصر حاسم في

معادلة الوجود.

سادساً الدلالات القانونية لفكرة الإمكان والضرورة

إن تطبيق فكرة الإمكان والضرورة على البنية القانونية
يكشف عن أن القوانين الوضعية هي من باب

الممكنات، فهي قابلة للتغيير والتبديل حسب الزمان
والمكان، بخلاف المبادئ الكلية للعدالة التي تقترب
من صفة الضرورة الأخلاقية. إن المشرع عندما يضع

قانوناً، فإنه يختار من بين بدائل ممكنة عديدة، وهذا
الاختيار يجب أن يستند إلى مرجحات عقلية وقيمية

تشبه مرجحات الوجود في الكون. إن القانون الجيد هو
الذي يحاكي الضرورات الكونية في تحقيق التوازن

والاستقرار، بينما القانون السيء هو الذي يتناقض مع
ضرورات الفطرة الإنسانية. وبالتالي، فإن دراسة الوجود

تعلم المشرع التواضع أمام الحقائق الكونية، وتدفعه
إلى سن قوانين تتوافق مع طبيعة الإنسان الكونية

وليس فقط مع أهواء السلطة الزمنية.
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سابعاً الخلاصة المنهجية للفصل

يتضح مما سبق أن التفريق بين الضرورة والإمكانية
ليس ترفاً فكرياً، بل هو أداة منهجية ضرورية لفك

شفرة الوجود. إن الكون بمكوناته المادية يندرج تحت
خانة الممكنات، مما يستدعي وجوداً واجباً خارجاً

عن سلسلته ليعلل وجوده. وإن القوانين البشرية هي
أيضاً ممكنات تحتاج إلى مرجحات قيمية عليا لتكتسب

شرعيتها. إن هذا الفصل يمهد الطريق للفصل القادم
الذي سيناقش السببية الأولى، حيث سننتقل من
تحليل طبيعة الوجود إلى تحليل مصدر الوجود وآلية
نشوئه. إن التراكم المعرفي في هذا الفصل يشكل

قاعدة صلبة للانطلاق إلى غور الأسئلة الأكثر تعقيداً
حول العلة الغائية والسببية المادية.

خاتمة الفصل

إن الوجود نسيج معقد من الضرورات والإمكانيات، وفهم
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خيوط هذا النسيج هو واجب العقل الإنساني. لقد
حاولنا في هذا الفصل رسم الخريطة المفاهيمية التي

سنعتمد عليها في بقية الكتاب، مؤكدين على أن
الإجابة عن سؤال لماذا يوجد شيء بدلاً من لا شيء

تتطلب دقة في التصنيف وصفاء في الذهن وعمقاً في
الاستدلال. إن الضرورة الوجودية هي المرساة التي
تثبت سفينة الوجود في بحر الإمكانيات اللانهائية،
وبدونها يضيع الإنسان في متاهات الشك والعبث.

وبهذا نكون قد أتممنا الفصل الرابع، مستعدين للانتقال
إلى الفصل الخامس لمناقشة السببية الأولى ونظرية

العلة الغائية بما يتناسب مع العمق المطلوب.

نهاية الفصل الرابع

الفصل الخامس

السببية الأولى ونظرية العلة الغائية
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مقدمة الفصل

يُعد مبدأ السببية من أكثر المبادئ رسوخاً في العقل
الإنساني، فهو الأساس الذي تقوم عليه العلوم

الطبيعية والقوانين الوضعية على حد سواء. فكل حدث
له سبب، وكل وجود له علة، وهذا البديهية العقلية
هي التي تدفعنا للسؤال عن السبب الأول للوجود

الكلي. إلا أن النقاش الفلسفي لا يتوقف عند السببية
الفاعلة فقط، بل يمتد ليشمل السببية الغائية، أي

الغاية أو الهدف من وجود الشيء. إن هذا الفصل يهدف
إلى تحليل العلاقة بين العلة الفاعلة والعلة الغائية،

وربطها بالمفهوم القانوني للمسؤولية والغاية من
التشريع، مما يعمق فهمنا لسبب وجود الشيء بدلاً

من لا شيء، ليس فقط من حيث الكيفية، بل من
حيث الهدف والحكمة.

أولاً مبدأ السببية في الفلسفة والعلوم

ينص مبدأ السببية على أن كل معلول له علة، وأن
العلة تسبق المعلول زمناً ورتبة. وقد شكل هذا المبدأ

38



حجر الزاوية في الفلسفة العقلانية، حيث اعتقد
فلاسفة مثل ديكارت ونيوتن أن الكون يعمل كآلة

ضخمة تحكمها قوانين سببية صارمة. إلا أن الفيلسوف
ديفيد هيوم شكك في الضرورة المنطقية للسببية،

معتبراً أنها مجرد عادة نفسية نربط فيها بين حدثين
متتابعين. رغم نقد هيوم، تبقى السببية ضرورية

منهجياً لفهم العالم، فبدونها يفقد العلم معناه، ويفقد
القانون أساسه في ربط الجريمة بالعقاب. إن السؤال

الجوهري هنا هو: إذا كان كل شيء في الكون له
سبب، فما هو سبب الكون نفسه؟ وهل تنتهي

سلسلة الأسباب إلى سبب أول غير مسبب؟

ثانياً البرهان على وجود العلة الأولى

منطقياً، يستحيل تسلسل الأسباب إلى ما لا نهاية،
لأن السلسلة اللانهائية من الأسباب الممكنة لا يمكن
أن توجد فعلياً دون سبب خارجي يوجدها. فلو فرضنا
أن كل سبب يحتاج إلى سبب قبله إلى ما لا نهاية،

لما وجدنا أثراً موجوداً الآن، لأن عدم البداية يستلزم
عدم النهاية. لذا، يجب الوقوف على سبب أول هو علة
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لنفسه وغير معلول لغيره، وهذا ما اصطلح عليه
الفلاسفة والمتكلمون بواجب الوجود أو العلة الأولى.

إن هذا الاستدلال العقلي يتوافق مع الفطرة الإنسانية
التي ترفض العبثية، وتبحث عن مصدر نهائي للوجود
يضمن استقرار الكون وانتظامه. إن وجود شيء بدلاً
من لا شيء يقتضي وجود فاعل اختار الإيجاد على

العدم، وهذا الفاعل هو العلة الأولى.

ثالثاً نظرية العلة الغائية أرسطو وما بعده

إلى جانب العلة الفاعلة، أدخل أرسطو مفهوم العلة
الغائية، وهي الغاية التي من أجلها يوجد الشيء.

فالطبيعة لا تعمل عبثاً، بل تسعى نحو كمالها. ففي
الكائنات الحية، الغاية هي البقاء والنمو، وفي الكون

الكلي، تختلف الرؤى حول الغاية. هل للكون غاية
خارجية؟ أم أن غايته في ذاته؟ في الفكر الإسلامي،
الغاية من خلق الكون هي عبادة الله وعمارة الأرض،

مما يعطي للوجود معنى أخلاقياً ودينياً. أما في
الفلسفة المادية المعاصرة، غالباً ما تُنكر الغائية،

ويُفسر الكون على أنه نتيجة صدفة عمياء. إن إنكار
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الغائية يؤدي إلى أزمة معنى، بينما إثباتها يفتح باباً
للمسؤولية الإنسانية تجاه الكون.

رابعاً السببية والغائية في القانون

ينعكس مبدأ السببية بوضوح في القانون، خاصة في
قانون المسؤولية المدنية والجنائية، حيث لا تقوم

المسؤولية إلا بثبوت رابطة السببية بين الفعل والضرر.
كما أن للقانون غاية، وهي تحقيق العدالة والاستقرار
الاجتماعي. إن المشرع عندما يسن قانوناً، يتصرف

كعلة فاعلة، والغاية من القانون هي العلة الغائية. إن
التشابه بين السببية الكونية والسببية القانونية

عميق، فكلاهما يرفض العبث، ويصر على أن لكل فعل
أثراً، ولكل قاعدة هدفاً. إن فهم الغائية القانونية

يساعد في فهم الغائية الوجودية، حيث أن الإنسان
مكلف قانوناً وأخلاقياً بتحقيق غايات نبيلة في وجوده،

مما يبرر وجوده بدلاً من عدمه.

خامساً إشكالية التسلسل والحدود المعرفية
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رغم قوة برهان العلة الأولى، تبقى هناك إشكاليات
معاصرة تطرحها الفيزياء الكمية، التي قد تبدو فيها

بعض الأحداث غير سببية أو عشوائية على المستوى
الدقيق. إلا أن الفلاسفة يجادلون بأن العشوائية

الظاهرية على المستوى الكمي لا تلغي السببية
على المستوى الكلي للكون. كما أن حدود العقل

البشري قد تمنعه من إدراك كنه العلة الأولى بشكل
كامل، لكنه يظل قادراً على إثبات وجودها ضرورياً. إن

التواضع المعرفي يقتضي الاعتراف بأننا قد لا نحيط
علماً بكل تفاصيل السببية الكونية، لكن اليقين بوجود

مبدأ منظم للكون يبقى يقيناً عقلياً راسخاً.

سادساً التكامل بين السببية والاختيار الإنساني

إذا كان الكون محكوماً بالسببية، فأين موقع الاختيار
الإنساني؟ هل الإنسان مجرد حلقة في سلسلة

سببية؟ الجواب يكمن في التمييز بين السببية المادية
والسببية الإرادية. فالإنسان يملك قدرة على الاختيار
تجعله علة فاعلة لأفعاله، وبالتالي يتحمل المسؤولية
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القانونية والأخلاقية. إن وجود الاختيار يبرر وجود
الإنسان ككائن مميز، له غاية تتجاوز البقاء البيولوجي،

وهي غاية القيم والمعاني. إن دمج السببية الكونية
مع الاختيار الإنساني يخلق رؤية متوازنة، حيث يكون
الإنسان شريكاً في فعل الوجود من خلال اختياراته

المسؤولة.

سابعاً الدلالات العملية للنظرية السببية

إن تبني نظرية السببية الأولى والعلة الغائية له دلالات
عملية عميقة على حياة الإنسان والمجتمع. أولاً،

يزرع الطمأنينة النفسية، حيث يشعر الإنسان أن
وجوده ليس عبثاً بل جزء من نظام حكيم. ثانياً، يعزز

المسؤولية القانونية، حيث يدرك الإنسان أن أفعاله لها
أسباب ونتائج حتمية. ثالثاً، يوجه البحث العلمي نحو

اكتشاف السنن الكونية باعتبارها طرقاً لفهم إرادة
الخالق أو طبيعة الوجود. إن هذه النظرية ليست مجرد

تنظير ميتافيزيقي، بل هي منهج حياة يربط بين
السماء والأرض، وبين الفكر والعمل.
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خاتمة الفصل

بهذا نكون قد أتممنا تحليل مبدأ السببية ونظرية
الغائية، مؤكدين على أن وجود شيء بدلاً من لا

شيء ليس حدثاً عشوائياً، بل هو نتيجة لعلة فاعلة
وحكيمة لها غاية محددة. إن هذا الفصل يربط بين

الضرورة المنطقية التي ناقشناها في الفصل السابق،
وبين التطبيق العملي للسببية في القانون والحياة. إن

السببية هي الجسر الذي يربط المبدأ بالنتيجة،
والغائية هي البوصلة التي توجه الوجود نحو الكمال.

وفي الفصول القادمة، سننتقل إلى تطبيق هذه
المبادئ على الكون المادي وقوانين الفيزياء، لنرى

كيف تتجلى هذه الحقائق العقلية في الواقع
الملموس.

نهاية الفصل الخامس

الفصل السادس
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الكون المادي وقوانين الفيزياء الكمية

مقدمة الفصل

بعد أن أرسينا في الفصول السابقة الأسس
الميتافيزيقية والمنطقية والفقهية لمفهوم الوجود

والسببية، ننتقل في هذا الفصل إلى الميدان
التجريبي والمادي، ممثلاً في الكون الفيزيائي

وقوانينه. إن السؤال لماذا يوجد شيء بدلاً من لا
شيء لا يبقى حبيس أبراج الفلسفة العاجية، بل يمتد

ليشمل التفسيرات العلمية الحديثة لنشأة الكون
ومادته. إن الغاية من هذا الفصل هي فحص الادعاءات

العلمية حول نشوء الكون من العدم الكمي، وتحليل
دلالات القوانين الفيزيائية على وجود نظام محكم، وربط

ذلك بالمنظور القانوني للنظام والقاعدة. إن العلم
يجيب عن الكيفية، بينما تبقى الفلسفة والقانون

مسؤولين عن الإجابة عن الغاية والحكمة، والجمع
بينهما هو السبيل لرؤية شاملة.
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أولاً نظرية الانفجار العظيم وبداية الزمان والمكان

تُعد نظرية الانفجار العظيم النموذج الكوني السائد
لتفسير نشأة الكون، وتفترض أن الكون بدأ من حالة

كثيفة وحارة جداً قبل حوالي ثلاثة عشر ملياراً
وثمانمائة مليون سنة، ثم توسع ليصل إلى حالته
الحالية. إن أهمية هذه النظرية في سياق سؤالنا

تكمن في أنها تشير إلى أن للكون بداية زمنية، وأنه
لم يكن أزلياً. إذا كان للكون بداية، فهو حادث، وما
حدث له سبب خارج عنه. إن فكرة الانفجار العظيم

تتوافق مع المبدأ الفلسفي القائل بأن المادة لا تخلق
نفسها، بل تحتاج إلى فاعل خارجي. ومع ذلك، يطرح
العلماء سؤالاً حول ما قبل الانفجار العظيم، وهل كان
هناك زمن قبله؟ الإجابة العلمية الحالية تميل إلى أن
الزمان والمكان نشأا مع الانفجار، مما يجعل السؤال

عن ما قبله سؤالاً قد يكون خارج إطار الفيزياء الحالية،
ليعود مرة أخرى إلى حيز الميتافيزيقا والفلسفة.

ثانياً فيزياء الكم ومفهوم العدم الكمي
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في محاولة لتفسير نشوء الكون دون الحاجة إلى
خالق خارجي، طرح بعض الفيزيائيين نظرية تقلبات

الفراغ الكمي، حيث يفترض أن الجسيمات يمكن أن
تظهر وتختفي تلقائياً من الفراغ. إلا أن التدقيق

الفلسفي يكشف أن الفراغ الكمي في الفيزياء ليس
عدماً مطلقاً، بل هو فضاء مشبع بالطاقة الكامنة

والقوانين الفيزيائية التي تحكم تلك التقلبات. إن القول
بأن الكون نشأ من تقلبات كمومية هو في الحقيقة

نقل للسؤال من مستوى المادة إلى مستوى القوانين
والطاقة، فالسؤال يبقى قائماً: من أين أتت قوانين
فيزياء الكم نفسها؟ ولماذا يوجد هذا الفراغ الكمي
بدلاً من لا شيء؟ إن العدم الكمي العلمي يختلف

جوهرياً عن العدم المطلق الفلسفي، ولا يمكن
استخدامه كدليل على نشوء الوجود من لا شيء

بالمعنى الميتافيزيقي الدقيق.

ثالثاً ضبط الكون الدقيق والحجة التصميمية

يشير علماء الفيزياء الفلكية إلى ظاهرة ضبط الكون
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الدقيق، حيث تبدو الثوابت الفيزيائية الأساسية مثل
قوة الجاذبية وثابت بلانك وشحنة الإلكترون مضبوطة
بدقة متناهية لتسمح بوجود الحياة. لو تغيرت أي من

هذه الثوابت بنسبة ضئيلة جداً، لما تشكلت النجوم أو
الذرات أو الحياة. إن هذا الضبط الدقيق يثير تساؤلاً

عميقاً حول سببه، هل هو صدفة عشوائية أم نتيجة
تصميم حكيم؟ إن الاحتمال الرياضي لحدوث هذا الضبط

بالصدفة ضئيل إلى حد الاستحالة العقلية. لذا، فإن
العديد من الفلاسفة والعلماء يرون في هذا الضبط

دليلاً على وجود علة غائية ومصممة للكون، مما يعزز
الإجابة على سؤال الوجود بأن هناك حكمة وإرادة خلف

هذا النظام المحكم، وهو ما يتقاطع مع فكرة الغائية
التي ناقشناها في الفصل السابق.

رابعاً القوانين الفيزيائية كنموذج للنظام القانوني

من المنظور القانوني، يمكن اعتبار القوانين الفيزيائية
نموذجاً أولياً للنظام والقاعدة. فالكون لا يعمل على
الفوضى، بل يخضع لنواميس ثابتة يمكن التنبؤ بها،
تماماً كما يخضع المجتمع للقوانين الوضعية لضمان
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الاستقرار. إن انتهاك القانون الفيزيائي مستحيل مادياً،
بينما انتهاك القانون البشري ممكن جزائياً. ومع ذلك،

فإن وجود قانون فيزيائي يفترض وجود مشرع لهذا
القانون، أو طبيعة جوهرية تفرضه. إن التشابه بين

النظام الكوني والنظام القانوني الإنساني يوحي بأن
الإنسان عندما يسن القوانين، فإنه يحاكي النظام

الكوني الأعلى، ويسعى لتحقيق نفس الغاية وهي
الانتظام والعدالة. إن فهم القوانين الفيزيائية يعلم
المشرع البشري أن القاعدة يجب أن تكون عامة

ومجردة وثابتة نسبياً لتحقق الغاية منها.

خامساً حدود التفسير العلمي والسؤال الميتافيزيقي

رغم الإنجازات الهائلة للفيزياء الحديثة، تبقى هناك
حدود لما يمكن للعلم تفسيره. فالعلم يعتمد على

الملاحظة والتجربة، وهذه الأدوات تنحصر داخل الكون
المادي، ولا يمكنها القفز خارجه لتفسير وجود الكون

ككل. إن العلم يخبرنا كيف يعمل الكون، لكنه لا يخبرنا
لماذا وجد أصلاً. إن محاولة العلم الإجابة عن السؤال

الميتافيزيقي باستخدام أدوات فيزيائية هي محاولة
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لاختراق الحدود المعرفية الطبيعية للعقل البشري
التجريبي. لذا، فإن الإجابة الكاملة عن سؤال لماذا
يوجد شيء بدلاً من لا شيء تتطلب تكاملاً بين

المعطيات العلمية والأسئلة الفلسفية والدينية، حيث
يكمل كل منها الآخر دون تناقض.

سادساً المادة والطاقة وتحولات الوجود

تؤكد معادلة أينشتاين الشهيرة تكافؤ المادة والطاقة،
مما يعني أن الوجود المادي قابل للتحول ولا يفنى بل
يتحول. إن هذا المبدأ الفيزيائي يعزز الفكرة الفلسفية

القائلة بأن الوجود جوهر ثابت يتغير شكله فقط. إن
عدم فناء المادة والطاقة يشير إلى أن الوجود له
استمرارية وثبات، مما ينعكس قانونياً على مبدأ
استقرار المعاملات وحماية الملكية كأشكال من

أشكال الوجود المادي المعترف به. إن فهم طبيعة
المادة يساعد في فهم قيمة الوجود الإنساني المادي،

وأنه جزء من نظام كوني أكبر، مما يفرض احتراماً
للبيئة والكون كواجب أخلاقي وقانوني.
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سابعاً الخلاصة والانتقال للفصل القادم

يتضح مما سبق أن الكون المادي بقوانينه الدقيقة
ونشأته المحددة يشير إلى وجود نظام محكم يتجاوز
الصدفة العشوائية. وإن كانت الفيزياء تقدم تفسيرات

لكيفية الوجود، فإنها تترك الباب مفتوحاً للفلسفة
والقانون للإجابة عن لماذا الوجود. إن هذا الفصل يغلق
النقاش حول الجانب المادي للكون، لينقلنا في الفصل

القادم إلى الجانب الإنساني الداخلي، وهو مسألة
الإرادة والاختيار. فإذا كان الكون الخارجي محكوماً

بقوانين فيزيائية، فهل الإنسان الداخلي محكوم
بقوانين حتمية أم أنه يملك حرية الاختيار؟ هذا هو

محور الفصل السابع.

خاتمة الفصل

إن الكون المادي ليس مجرد كتلة من المادة الصماء،
بل هو كتاب مفتوح يحمل آيات الوجود ودلائل الصنع. إن
دراسة قوانين الفيزياء الكمية والكونية لا تنفي الحاجة
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إلى السؤال الميتافيزيقي، بل تؤكده وتعمقه. إن وجود
شيء بدلاً من لا شيء يتجلى في كل ذرة من ذرات

هذا الكون، وفي كل قانون يحكم حركته. وبهذا نكون
قد أتممنا الفصل السادس، مستعدين للانتقال إلى
الفصل السابع لمناقشة الإرادة الإنسانية بين الجبر
والاختيار، بما يتناسب مع العمق المطلوب والرؤية

التكاملية للكتاب.

نهاية الفصل السادس

الفصل السابع

الإرادة الإنسانية بين الجبر والاختيار

مقدمة الفصل

بعد أن استعرضنا في الفصل السابق القوانين
الفيزيائية الصارمة التي تحكم الكون المادي، والتي قد
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توحي بحتمية كونية شاملة، ننتقل في هذا الفصل
إلى قلب الإشكالية الوجودية والقانونية معاً، ألا وهي

الإرادة الإنسانية. فإذا كان الكون الخارجي يخضع
لنواميس سببية ثابتة، فهل الإنسان داخل هذا الكون

مجرد ترس في آلة كونية ضخمة، أم أنه يملك حرية
اختيار تميزه عن سائر المخلوقات؟ إن الإجابة عن هذا

السؤال ليست مجرد بحث فلسفي نظري، بل هي
الأساس الذي تقوم عليه المسؤولية القانونية

والأخلاقية. فبدون حرية اختيار، تفقد العقوبة مبررها،
ويصبح الوجود الإنساني مجرد ظاهرة بيولوجية بلا

معنى. لذا يهدف هذا الفصل إلى تحليل جدلية الجبر
والاختيار من منظور فلسفي وديني وقانوني، لتأسيس

مفهوم مسؤول للإرادة الإنسانية.

أولاً الجدلية الفلسفية بين الحتمية والحرية

تاريخياً، انقسم الفلاسفة حول مسألة الإرادة إلى
ثلاثة تيارات رئيسية. التيار الأول هو الحتمية الصارمة،
ويرى أن كل فعل إنساني هو نتيجة حتمية لسلسلة
من الأسباب السابقة التي ترجع إلى عوامل بيولوجية
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وبيئية واجتماعية، مما ينفي الحرية تماماً. والتيار
الثاني هو الليبرتارية أو حرية الإرادة، وتؤكد أن الإنسان
يملك قدرة أصلية على اختيار فعله دون تحديد مسبق
من أسباب خارجية. والتيار الثالث هو التوافقية، وتحاول

الجمع بين الرأيين بالقول إن الحرية تتوافق مع
الحتمية، حيث يكون الإنسان حراً إذا فعل وفق دوافعه
الداخلية حتى لو كانت هذه الدوافع محددة سببياً. إن

كل تيار من هذه التيارات له انعكاسات عميقة على
فهمنا للوجود، فالجبرية قد تؤدي إلى اليأس من
المسؤولية، بينما الحرية المطلقة قد تؤدي إلى

الفوضى الأخلاقية.

ثانياً التصور الإسلامي بين الجبر والاختيار والكسب

قدم الفكر الإسلامي حلاً وسطاً فريداً لهذه
الإشكالية عبر نظرية الكسب الأشعرية والرؤية

المعتزلية والماتريدية. فقد رفض الإسلام الجبرية
المطلقة التي تجعل الإنسان مجبوراً كالحجر، ورفض

التفويض المطلق الذي يجعل الإنسان شريكاً في
الخلق. بل قرر أن الله خالق الفعل والإنسان كاسب

54



له، مما يعني أن الفعل مخلوق لله لكن الاختيار والنية
نسبتا للإنسان. هذا التوازن الدقيق يحفظ قدرية الله
المطلقة من جهة، ويثبت مسؤولية الإنسان القانونية
والأخلاقية من جهة أخرى. إن هذا التأصيل الشرعي
يبرر وجود الإنسان كخليفة في الأرض، مفوضاً بإرادة

مقيدة تتحمل تبعات الاختيار، مما يعطي للوجود
البشري قيمة استخلافية عليا.

ثالثاً الإرادة كأساس للمسؤولية القانونية

في الفقه القانوني، تُعد الإرادة الحرة الركن الأساس
في المسؤولية الجنائية والمدنية. فلا جريمة ولا عقوبة

بدون قصد وإرادة، وهو ما يُعرف بالركن المعنوي
للجريمة. إذا أثبت أن الفعل صدر عن إكراه أو جنون أو

غياب للإرادة، تسقط المسؤولية. إن هذا المبدأ
القانوني يعكس إيماناً عميقاً بأن الإنسان مختار وقادر

على التحكم في سلوكه. وبالتالي، فإن وجود النظام
القانوني نفسه هو دليل عملي على إثبات حرية

الإرادة، لأن المشرع لا يسن قوانين لمخلوقات مسخرة
لا تملك خيار المخالفة. إن ربط الوجود بالمسؤولية
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القانونية يؤكد أن وجود الإنسان ليس عبثاً، بل هو
وجود مكلف ومحمّل بأعباء الاختيار.

رابعاً تحديات العلوم العصبية الحديثة

في العصر الحديث، طرحت علوم الأعصاب تحديات
جديدة لمفهوم الإرادة الحرة، حيث أظهرت بعض

التجارب أن النشاط الدماغي يسبق الشعور بالقرار
بزمن بسيط، مما قد يوحي بأن القرار يتخذ لاإرادياً قبل
وعي الإنسان به. إلا أن الفلاسفة والقانونيين ينتقدون

هذه الاستنتاجات، مؤكدين أن النشاط الدماغي هو
أداة تنفيذ للإرادة وليس نفيًا لها. كما أن الوعي

الإنساني يملك قدرة على المراجعة والرقابة والتعديل،
وهي ما يُعرف بالكبح الإرادي. إن اختزال الإنسان في

كيمياء الدماغ هو اختزال مخل خطير يهدم البنية
الأخلاقية للمجتمع. لذا، يجب التعامل مع هذه

المعطيات العلمية بحذر، دون هدم الثوابت القانونية
والأخلاقية التي يقوم عليها الوجود الإنساني الكريم.
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خامساً الحرية الوجودية والمعنى

من المنظور الوجودي، ترتبط الحرية ارتباطاً وثيقاً
بالمعنى. فالإنسان عندما يختار، فهو يحدد هويته

ويصنع مصيره. وسارتر يقول إن الإنسان محكوم عليه
بالحرية، مما يعني أن عدم الاختيار هو بحد ذاته اختيار.
إن هذه الحرية قد تكون مصدر قلق وجودي، لكنها في

الوقت نفسه هي المصدر الوحيد للكرامة الإنسانية.
وجود شيء بدلاً من لا شيء يعني وجود كائن قادر
على القول لا أو نعم، قادر على المقاومة أو القبول.

لولا هذه الإرادة، لكان الوجود الإنساني مجرد تكرار آلي
لا قيمة له. إن الحرية هي الثمن الذي ندفعه مقابل

الوجود المسؤول، وهي الدرع الذي يحمينا من العبثية
كما ورد في إهداء هذا الكتاب.

سادساً التوازن بين الحرية والضرورة الاجتماعية

لا تعني الحرية الإنسانية الفوضى أو الانفلات من كل
قيد، بل هي حرية ضمن إطار الضرورات الاجتماعية

والقانونية. فكما أن الكون المادي محكوم بقوانين
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فيزيائية، فإن الوجود الاجتماعي محكوم بقوانين
تشريعية. إن الحرية الحقيقية هي تلك التي تدرك

حدودها ولا تتصادم مع حريات الآخرين. إن هذا التوازن
بين الإرادة الفردية والضرورة الجماعية هو جوهر العقد

الاجتماعي. وبالتالي، فإن وجود الإنسان يتحقق
بالكامل فقط داخل مجتمع ينظم الحريات ويحميها، مما

يربط السؤال الوجودي بالسؤال السياسي والقانوني
حول أفضل شكل لتنظيم الوجود المشترك.

سابعاً الخلاصة والانتقال للأخلاق

يتضح مما سبق أن الإرادة الإنسانية هي هبة وجودية
كبرى تميز الإنسان وتتحمل تبعاتها. وإن كانت هناك
قوى محددة تؤثر في الاختيار، إلا أن الجوهر البشري
يظل حراً في النهاية أمام القانون والضمير. إن إثبات

الحرية يفتح الباب أمام الفصل القادم لمناقشة
الأخلاق، فإذا كان الإنسان حراً، فما هو المعيار الذي

يجب أن يوجه اختياراته؟ هل الوجود يهدف إلى
السعادة أم إلى الفضيلة؟ هذا ما سنحاول الإجابة عنه
في الفصل الثامن، حيث ننتقل من حرية الاختيار إلى
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مسؤولية الاختيار الأخلاقي.

خاتمة الفصل

إن الإرادة هي جوهر الكرامة الإنسانية، وبدونها يفقد
الوجود بريقه ومعناه. لقد حاولنا في هذا الفصل الدفاع
عن حرية الإرادة ضد تيارات الجبرية القديمة والحديثة،

مؤكدين على أن المسؤولية القانونية والأخلاقية لا
تقوم إلا على اختيار حر. إن وجود الإنسان مختاراً هو

ما يبرر وجوده بدلاً من لا شيء، لأنه الكائن الوحيد
القادر على تحمل أمانة التكليف. وبهذا نكون قد أتممنا
الفصل السابع، مستعدين للانتقال إلى الفصل الثامن

لمناقشة الأخلاق كمبرر للوجود الإنساني، بما
يتناسب مع العمق المطلوب والرؤية التكاملية للكتاب.

نهاية الفصل السابع

الفصل الثامن
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الأخلاق كمبرر للوجود الإنساني

مقدمة الفصل

إذا كان الفصل السابق قد أثبت أن الإنسان يملك إرادة
حرة تمكنه من الاختيار، فإن السؤال الطبيعي الذي

يلي ذلك هو: ما هو المعيار الذي يجب أن يوجه هذه
الإرادة؟ ولماذا نختار الخير دون الشر؟ إن الأخلاق
ليست مجرد ترف فكري أو مجموعة من العادات
الاجتماعية، بل هي المبرر الجوهري الذي يمنح

للوجود الإنساني قيمته ومعناه. فبدون الأخلاق، يتحول
الوجود إلى صراع وحشي للبقاء، ويفقد الإنسان تميزه

عن سائر الكائنات. يهدف هذا الفصل إلى تحليل
الأسس الفلسفية والدينية والقانونية للأخلاق، وإثبات
أن الوجود الإنساني لا يتحقق كينونته الكاملة إلا من
خلال الالتزام الخلقي. إن الأخلاق هي الجسر الذي

يربط بين الوجود الفردي والوجود الجماعي، وبين الإرادة
الحرة والمسؤولية الاجتماعية.
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أولاً الأسس الفلسفية للأخلاق من أفلاطون إلى كانط

تاريخياً، تناول الفلاسفة الأخلاق من زوايا متعددة. فقد
رأى أفلاطون أن الخير هو فكرة عليا مستقلة عن
العالم المادي، وأن الفضيلة هي معرفة هذا الخير

والاتصاف به. أما أرسطو، فقد ربط الأخلاق بالسعادة
والكمال الإنساني، معتبراً أن الفضيلة هي وسط بين

طرفين مذمومين. وفي العصر الحديث، قدم إيمانويل
كانط نظرية الأخلاق الواجبة، حيث أكد أن الفعل

الأخلاقي هو الذي يُفعل بدافع الواجب ووفقاً لمبدأ
يمكن تعميمه على جميع العقلاء. إن هذه الرؤى

الفلسفية تشترك في أن الأخلاق ليست اعتباطية، بل
لها أساس عقلي أو ميتافيزيقي يعلو على المصالح
الشخصية. إن وجود الإنسان يكتسب معناه عندما

يسعى نحو هذا الخير المطلق أو يحقق كماله
الإنساني، مما يبرر وجوده بدلاً من لا شيء ككائن

أخلاقي بالدرجة الأولى.

ثانياً الأخلاق في الشريعة الإسلامية مقاصد وقيم
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يقدم الفكر الإسلامي رؤية شاملة للأخلاق، حيث لا
تنفصل الأخلاق عن الدين ولا عن القانون. فالأخلاق

في الإسلام ليست مجرد فضائل فردية، بل هي
مقاصد كبرى تشريعية تهدف إلى حفظ الضرورات

الخمس: الدين والنفس والعقل والنسل والمال. إن
هذه المقاصد تمثل الحد الأدنى الأخلاقي اللازم
لاستمرار الوجود الإنساني الكريم. كما أن القرآن
الكريم جعل الغاية من البعثة النبوية إتمام مكارم

الأخلاق، مما يرفع الأخلاق إلى مرتبة الغاية الوجودية.
إن التصور الإسلامي يجمع بين البعد التعبدى للأخلاق

طاعة لله، والبعد الاجتماعي لها تحقيقاً للمصلحة
العامة. وبالتالي، فإن الالتزام الأخلاقي في الإسلام

هو جزء من معنى الوجود نفسه، حيث يُختبر الإنسان
في قدرته على حمل أمانة التكليف الخلقي.

ثالثاً الأخلاق كأساس للقانون والعدالة

في الفقه القانوني، ترتبط الأخلاق ارتباطاً وثيقاً بمبدأ
العدالة. فالقانون العادل هو الذي يتوافق مع المبادئ
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الأخلاقية العليا، بينما يفقد القانون الظالم شرعيته
الأدبية وإن كان نافذاً شكلياً. إن نظريات القانون

الطبيعي تؤكد أن هناك قوانين أخلاقية سابقة على
الوضع البشري، يجب أن يستند إليها المشرع. إن

وجود النظام القانوني نفسه يفترض وجود وعي
أخلاقي لدى الإنسان يميز بين الحق والباطل.

وبالتالي، فإن الأخلاق ليست مكملة للقانون، بل هي
أساسه وجوهره. إن وجود الإنسان ككائن قانوني

وأخلاقي في آن واحد يبرر وجوده كحارس للعدالة في
الكون، ووكيل عن المبدأ الأسمى في تحقيق الخير

ومنع الشر.

رابعاً الأخلاق الوجودية والمعنى في مواجهة العبث

في الفلسفة الوجودية المعاصرة، طرح مفكرون مثل
كامو وسارتر إشكالية العبث في عالم يخلو من معنى

مسبق. ورغم اختلاف حلولهم، إلا أنهم اتفقوا على أن
الإنسان هو من يصنع معناه من خلال اختياراته. وهنا
تبرز الأخلاق كخيار وجودي جوهري لمقاومة العبث.
فحتى في عالم لا معنى له مسبقاً، يبقى اختيار
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الإنسان للقيم النبيلة والالتزام الأخلاقي هو ما يمنح
لوجوده قيمة وكرامة. إن الأخلاق في هذا السياق

ليست فرضاً خارجياً، بل هي فعل مقاومة وجودية
يؤكد به الإنسان حريته وسموه. وجود شيء بدلاً من

لا شيء يصبح مبرراً عندما يكون هذا الشيء قادراً
على خلق المعنى والقيمة في وسط الفوضى

المحتملة.

خامساً الأخلاق التطبيقية في العصر الحديث

في ظل التحديات المعاصرة مثل التقدم التكنولوجي
والذكاء الاصطناعي والأزمات البيئية، تبرز الحاجة إلى
أخلاق تطبيقية توجه استخدامات العلم والتقنية. إن

وجود الإنسان لم يعد مهدداً فقط بالصراعات التقليدية،
بل أيضاً بالاستخدام غير الأخلاقي للتقنيات الحديثة.

إن الأخلاق التطبيقية في المجالات الطبية والبيئية
والرقمية تمثل امتداداً طبيعياً للسؤال عن مبرر

الوجود. فكيف نستخدم قدراتنا الوجودية لخدمة الحياة
لا لتدميرها؟ إن الالتزام الأخلاقي في هذه المجالات

هو ما يضمن استدامة الوجود الإنساني ويحقق الغاية
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من وجوده كخليفة في الأرض.

سادساً التكامل بين الأخلاق الفردية والعدالة
الاجتماعية

لا تكتمل الأخلاق إلا عندما تتجاوز الفرد إلى المجتمع.
فالفضيلة الفردية دون عدالة اجتماعية تبقى ناقصة. إن

الوجود الإنساني يتحقق في إطار جماعي، وبالتالي
فإن المبرر الأخلاقي للوجود يجب أن يشمل تحقيق

العدالة والتضامن بين البشر. إن القوانين والمؤسسات
الاجتماعية هي الأدوات التي تترجم الأخلاق الفردية

إلى عدالة مؤسسية. إن وجود الإنسان يكتسب بعداً
أسمى عندما يساهم في بناء مجتمع عادل، حيث
يجد كل فرد فرصته في الحياة الكريمة. هذا التكامل
بين الأخلاق والعدالة هو ما يجعل الوجود الإنساني

مشروعاً جماعياً ذا معنى.

سابعاً الخلاصة والانتقال للحق في الوجود
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يتضح مما سبق أن الأخلاق ليست زينة للوجود، بل
هي جوهره ومبرره. فبدون التزام أخلاقي، يفقد

الإنسان تميزه ويصبح وجوده مجرد ظاهرة بيولوجية
عابرة. إن الأخلاق هي التي تحول الوجود من مجرد

كون إلى وطن، ومن حياة بيولوجية إلى قصة ذات
معنى. وهذا الفصل يمهد للفصل التاسع الذي

سيناقش الحق في الوجود بين الطبيعة والتشريع،
حيث سننتقل من المبرر الأخلاقي للوجود إلى الحماية

القانونية لهذا الوجود. إن الأخلاق تمنح الوجود قيمته،
والقانون يحمي هذه القيمة من الاعتداء.

خاتمة الفصل

إن الأخلاق هي البوصلة التي توجه الإرادة الإنسانية
نحو الخير، وهي الميزان الذي نزن به قيمة أفعالنا

ووجودنا. لقد حاولنا في هذا الفصل إثبات أن الوجود
الإنساني لا يتحقق كينونته الكاملة إلا من خلال
الالتزام الخلقي، سواء على المستوى الفردي أو

الاجتماعي. إن وجود شيء بدلاً من لا شيء يكتسب
معناه عندما يكون هذا الشيء قادراً على التمييز بين
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الخير والشر، والسعي نحو الكمال الأخلاقي. وبهذا
نكون قد أتممنا الفصل الثامن، مستعدين للانتقال إلى
الفصل التاسع لمناقشة الحق في الوجود بين الطبيعة

والتشريع، بما يتناسب مع العمق المطلوب والرؤية
التكاملية للكتاب.

نهاية الفصل الثامن

الفصل التاسع

الحق في الوجود بين الطبيعة والتشريع

مقدمة الفصل

بعد أن أثبتنا في الفصل السابق أن الأخلاق هي
المبرر الجوهري للوجود الإنساني، ننتقل في هذا

الفصل إلى خطوة أكثر عملية وتطبيقية، وهي تحويل
هذا المبرر الأخلاقي إلى حق قانوني محمي. إن الحق

67



في الوجود ليس مجرد مفهوم بيولوجي، بل هو حجر
الزاوية في كل الأنظمة القانونية والدينية عبر التاريخ.
فهل الوجود حق طبيعي يولد مع الإنسان ولا يسقط

بالتقادم؟ أم أنه منحة من الدولة تمنحها وتسحبها
حسب التشريعات الوضعية؟ يهدف هذا الفصل إلى

تحليل الطبيعة المزدوجة للحق في الوجود، بين كونه
حقيقة كونية طبيعية، وكونه قاعدة قانونية وضعية، مع

إبراز الدور الحاسم للفقه الإسلامي في تأصيل هذا
الحق كقدسية لا تمس.

أولاً الحق في الوجود في نظرية القانون الطبيعي

تنطلق نظرية القانون الطبيعي من فكرة أن هناك
حقوقاً سابقة على الدولة والتشريع، مستمدة من
طبيعة الإنسان العقلية والكونية. وفي مقدمة هذه

الحقوق يأتي الحق في الوجود أو الحق في الحياة.
فلاسفة مثل جون لوك وجان جاك روسو أكدوا أن الحق

في الحياة هو الحق الأول الذي يترتب عليه باقي
الحقوق كالحرية والملكية. إن هذا التصور يجعل الوجود

حقاً ملازماً للذات الإنسانية، لا يمنحه المشرع بل
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يكتشفه ويحميه. وبالتالي، فإن أي قانون يتناقض مع
الحق في الوجود يفقد شرعيته الطبيعية، حتى لو كان

نافذاً شكلياً. إن الربط بين الوجود والقانون الطبيعي
يعزز فكرة أن الوجود ليس صدفة، بل هو نظام حقوقي

كوني يسبق التنظيم البشري.

ثانياً الحق في الوجود في التشريعات الوضعية
والدستورية

في القانون الوضعي الحديث، ترجم الحق في الوجود
إلى نصوص دستورية ومواثيق دولية. فالإعلان العالمي

لحقوق الإنسان ينص على أن لكل فرد الحق في
الحياة والحرية والأمان. وتكفل الدساتير الحديثة حماية

الحياة كحق مقدس. إلا أن التطبيق الوضعي يواجه
إشكاليات حول حدود هذا الحق، مثل قضايا عقوبة

الإعدام، والحروب، والإجهاض، والقتل الرحيم. إن
التشريعات الوضعية تحاول الموازنة بين قدسية الوجود
الفردية ومتطلبات العدالة الجنائية والمصلحة العامة. إن

تحليل هذه النصوص يكشف عن التوتر الدائم بين
المثالية الأخلاقية والواقعية السياسية في حماية

69



الوجود، مما يستدعي العودة إلى المبادئ الكلية التي
ناقشناها في الفصول السابقة.

ثالثاً تأصيل الحق في الحياة في الفقه الإسلامي

يتميز الفقه الإسلامي بتأصيل فريد للحق في الوجود،
حيث يجعله حقاً لله أولاً وللإنسان ثانياً. فالنصوص
الشرعية تحرم الاعتداء على النفس تحريماً قطعياً،
وتجعل قتل النفس الواحدة كقتل الناس جميعاً. إن

هذا التأصيل يرفع الحق في الوجود إلى مرتبة
القدسية الدينية، فلا يجوز التعدي عليه إلا بحق

شرعي ثابت ومعروف. كما أن مقصد حفظ النفس هو
أحد الضرورات الخمس، مما يجعل حماية الوجود واجباً

شرعياً على الدولة والأفراد. إن الرؤية الإسلامية لا
تفصل بين الحق الطبيعي والحق الشرعي، بل

تدمجهما في إطار التكليف الإلهي، مما يمنح الحق
في الوجود حصانة معنوية وقانونية استثنائية.

رابعاً الشخصية القانونية وبداية الوجود القانوني
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من الناحية الفنية القانونية، يرتبط الحق في الوجود
بمسألة بداية الشخصية القانونية. متى يبدأ الوجود

القانوني للإنسان؟ هل عند الاستهلال؟ أم عند اكتمال
الخلقة؟ أم عند الولادة حياً؟ هذه الإشكالية لها آثار
قانونية كبيرة على الميراث والجنائية والأهلية. الفقه

الإسلامي يذهب إلى حماية الجنين منذ مراحله
الأولى، ويثبت له حقوقاً مالية وجنائية محددة. بينما

تختلف القوانين الوضعية في تحديد لحظة بداية
الحماية القانونية الكاملة. إن دراسة هذه المسألة تبرز
دقة النظر القانوني في تعريف الوجود الإنساني، وتؤكد

أن الحماية القانونية يجب أن تبدأ مبكراً لضمان حق
الوجود بشكل كامل.

خامساً التهديدات المعاصرة للحق في الوجود

في العصر الراهن، يواجه الحق في الوجود تحديات غير
مسبوقة تتجاوز القتل المباشر. فهناك التهديدات
البيئية التي تهدد بقاء البشرية، وهناك التحديات

البيوتكنولوجية مثل الاستنساخ والتعديل الجيني التي
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تمس جوهر الوجود البشري. كما أن تطور أسلحة
الدمار الشامل والذكاء الاصطناعي العسكري يطرح
أسئلة حول مستقبل الحق في الحياة. إن القانون

الدولي والإنساني يحاول مواكبة هذه التحديات، لكن
الفجوة بين التطور التقني والتشريعي كبيرة. إن حماية
الحق في الوجود اليوم تتطلب وعياً عالمياً وتشريعات

عابرة للحدود، تستند إلى المبادئ الإنسانية العامة
التي أرساها الفكر القانوني والفلسفي.

سادساً الواجب المقابل للحق في الوجود

لا يوجد حق بدون واجب مقابل. فإذا كان للإنسان حق
في الوجود، فإن عليه واجباً في الحفاظ على هذا

الوجود وعدم إهداره. فالانتحار مثلاً يعد اعتداءً على
حق الوجود الذي هو أمانة في يد الإنسان. كما أن

على الدولة واجب توفير الظروف المعيشية التي
تضمن استدامة الوجود، مثل الغذاء والدواء والأمن. إن
العلاقة بين الحق والواجب في مسألة الوجود علاقة

تبادلية تكاملية. إن وجود شيء بدلاً من لا شيء
يفرض على الموجود مسؤولية الحفاظ على هذا
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الوجود وتطويره، وليس فقط التمتع به. هذا البعد
الواجبي هو ما يميز الرؤية القانونية والأخلاقية الناضجة

للوجود.

سابعاً الخلاصة والانتقال للعدالة الكونية

يتضح مما سبق أن الحق في الوجود هو حق مركب،
يجمع بين الثبات الطبيعي والمرونة التشريعية. وإن

كانت القوانين الوضعية تحميه، فإن مصدر قوته
الحقيقي يكمن في قدسيته الأخلاقية والدينية. إن

هذا الفصل يغلق النقاش حول الحماية الفردية للوجود،
لينقلنا في الفصل القادم إلى مستوى أوسع، وهو

مستوى العدالة الكونية وتوازن الوجود. فإذا كان الفرد
محمياً بحق الوجود، فكيف يتوازن وجود الأفراد مع
بعضهم البعض ومع الكون؟ هذا ما سنناقشه في
الفصل العاشر تحت عنوان العدالة الكونية وتوازن

الوجود.

خاتمة الفصل
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إن الحق في الوجود هو البوابة التي يدخل منها
الإنسان إلى عالم القانون والمسؤولية. لقد حاولنا في

هذا الفصل توضيح أن حماية الوجود ليست مجرد
سياسة جنائية، بل هي التزام حضاري وإنساني

وديني. إن وجود شيء بدلاً من لا شيء يكتسب
قيمته القانونية عندما يصبح حقاً مصاناً وواجباً مؤدى.

وبهذا نكون قد أتممنا الفصل التاسع، مستعدين
للانتقال إلى الفصل العاشر لمناقشة العدالة الكونية

وتوازن الوجود، بما يتناسب مع العمق المطلوب والرؤية
التكاملية للكتاب.

نهاية الفصل التاسع

الفصل العاشر

العدالة الكونية وتوازن الوجود
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مقدمة الفصل

بعد أن تناولنا في الفصل السابق الحق في الوجود
كحق فردي محمي قانوناً وشرعاً، ننتقل في هذا
الفصل إلى مستوى أعمق وأشمل، وهو مستوى

العدالة الكونية وتوازن الوجود الكلي. فالوجود لا يستقر
إلا على قاعدة التوازن، سواء كان ذلك التوازن فيزيائياً
بين القوى الكونية، أو أخلاقياً بين الحقوق والواجبات،

أو قانونياً بين الحريات والقيود. إن السؤال عن لماذا
يوجد شيء بدلاً من لا شيء يرتبط ارتباطاً وثيقاً

بسؤال آخر: لماذا يستمر هذا الشيء في الوجود؟
والإجابة تكمن في العدالة والنظام. يهدف هذا الفصل

إلى تحليل مفهوم العدالة الكونية، وربطه بمبادئ
العدالة القانونية، وإثبات أن الوجود المستدام رهين

بتحقيق التوازن العادل بين مكوناته المختلفة.

أولاً مفهوم التوازن في الكون المادي

يشير العلماء إلى أن الكون يقوم على توازنات دقيقة
جداً، مثل التوازن بين قوة الجاذبية وقوة التوسع
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الكوني، وبين المادة والمادة المضادة. لو اختل هذا
التوازن الفيزيائي لأجزاء من الثانية، لانهار الكون أو

تجمد أو تبخر. إن هذا التوازن المادي هو شرط ضروري
لاستمرار الوجود المادي. ومن المنظور الفلسفي،

يعكس هذا التوازن المادي حكمة وجودية عميقة، حيث
لا يطغى جانب على جانب بشكل مطلق يؤدي إلى
الفناء. إن وجود شيء بدلاً من لا شيء يعني وجود

نظام متوازن، والعبث بهذا التوازن هو بداية العودة نحو
العدم أو الفوضى.

ثانياً العدالة الكونية في الفكر الإسلامي

يقدم الفكر الإسلامي مفهومًا شاملاً للعدالة الكونية
تحت مسمى الميزان. فقد ورد في القرآن الكريم

الإشارة إلى أن الله خلق السماوات والأرض بالحق
والميزان. إن الميزان هنا لا يقتصر على العدل

الاجتماعي بين البشر، بل يشمل العدل في خلق
الكون وتوزيع الأرزاق والقدرات. إن التفاوت الطبيعي بين

المخلوقات لا ينفي العدالة، بل هو جزء من تصميم
كوني يهدف إلى التكامل والابتلاء. فالعدالة الكونية في
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الإسلام لا تعني المساواة الرياضية المطلقة في كل
شيء، بل تعني إعطاء كل ذي حق حقه وفق ما خلق

له، وتحقيق التوازن بين الضرورات الكونية والمصالح
الإنسانية.

ثالثاً العدالة القانونية كانعكاس للعدالة الكونية

إذا كان الكون يحكمه توازن عادل، فإن القانون البشري
يجب أن يكون انعكاساً لهذا التوازن. فالعدالة القانونية
ليست مجرد إجراءات شكلية، بل هي محاولة بشرية

لمحاكاة العدالة الكونية الإلهية. إن القوانين العادلة
هي تلك التي تحقق التوازن بين حقوق الأفراد وحقوق
المجتمع، وبين الحرية والنظام. إن أي قانون يخل بهذا
التوازن ويغلب طرفاً على طرف بدون مبرر موضوعي،

هو قانون ظالم ومخالف لسنة الوجود. إن الفقيه
القانوني عندما يسن قاعدة، فهو في الحقيقة يحاول

ضبط التوازن الاجتماعي بما يتوافق مع التوازن الكوني
العام.
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رابعاً إشكالية الشر والمعاناة في ميزان الوجود

من أكبر التحديات التي تواجه مفهوم العدالة الكونية
هي وجود الشر والمعاناة في العالم. لماذا يوجد الألم

والظلم إذا كان الكون عادلاً؟ يجيب الفلاسفة
والمفكرون الإسلاميون بأن الحياة الدنيا دار ابتلاء

وليست دار جزاء كامل، وأن الشرور الجزئية قد تخدم
خيراً كلياً لا ندركه تماماً. كما أن وجود الشر يبرز

قيمة الخير ويختبر الإرادة الإنسانية. إن العدالة الكونية
لا تُقاس بلحظة زمنية محدودة، بل تُقاس بمنظور
زمني ممتد يشمل الآخرة والحساب النهائي. هذا

المنظور يوسع مفهوم العدالة ليشمل التوازن الأخروي
الذي يعوض الظلم الدنيوي.

خامساً العدالة البيئية واستدامة الوجود

في العصر الحديث، برز مفهوم العدالة البيئية كجزء من
العدالة الكونية. إن استغلال الإنسان للموارد الطبيعية
بدون توازن يؤدي إلى كوارث بيئية تهدد الوجود نفسه.
إن الاعتداء على البيئة هو اعتداء على التوازن الكوني
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الذي أودعه الله في الأرض. إن القوانين الدولية
الحديثة بدأت تعترف بحق الأجيال القادمة في بيئة
سليمة، وهو ما يتوافق مع مفهوم الاستدامة في

الوجود. إن حماية التوازن البيئي هي واجب وجودي،
لأن انهيار البيئة يعني انهيار الوعاء المادي للوجود

الإنساني.

سادساً دور الإنسان في تحقيق التوازن العدلي

لم يُخلق الإنسان ليكون متفرجاً على التوازن الكوني،
بل ليكون فاعلاً فيه. إن دور الإنسان كخليفة في

الأرض يتضمن إقامة القسط والعدل. إن وجود الإنسان
مبرر عندما يساهم في تحقيق التوازن ورد المظالم

وإقامة العدل. إن السكوت على الظلم هو مشاركة في
اختلال التوازن الكوني. وبالتالي، فإن المسؤولية

القانونية والأخلاقية للإنسان تتركز في كونه حارساً
للعدالة في نطاقه المحدود. إن وجود شيء بدلاً من لا
شيء يكتسب قيمة أخلاقية عندما يكون هذا الشيء

عاملاً في تحقيق العدل ومنع الظلم.
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سابعاً الخلاصة والانتقال للغة والمنطق

يتضح مما سبق أن العدالة هي ناموس كوني يحكم
الوجود ويستمر به. وإن كانت هناك اختلالات جزئية،

فإن المسار الكوني العام يتجه نحو تحقيق التوازن
النهائي. إن هذا الفصل يربط بين الوجود المادي

والوجود القيمي عبر مفهوم العدالة. وفي الفصل
القادم، سننتقل إلى أداة أساسية لفهم هذا الوجود

وصياغة قوانينه، ألا وهي اللغة والمنطق. فكيف
نستخدم اللغة للتعبير عن حقيقة الوجود؟ وما هي

حدود المنطق في فهم العدالة الكونية؟ هذا ما
سنناقشه في الفصل الحادي عشر.

خاتمة الفصل

إن العدالة الكونية هي الإطار الذي يضمن استمرار
الوجود وعدم عودته إلى العدم. لقد حاولنا في هذا
الفصل توضيح أن التوازن ليس خياراً، بل هو ضرورة

وجودية وقانونية وأخلاقية. إن وجود شيء بدلاً من لا
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شيء يعني وجود نظام عادل، ومهمة الإنسان هي
الحفاظ على هذا النظام. وبهذا نكون قد أتممنا الفصل
العاشر، مستعدين للانتقال إلى الفصل الحادي عشر

لمناقشة اللغة والمنطق كأدوات لفهم الوجود، بما
يتناسب مع العمق المطلوب والرؤية التكاملية للكتاب.

نهاية الفصل العاشر

الفصل الحادي عشر

اللغة والمنطق كأدوات لفهم الوجود

مقدمة الفصل

بعد أن استعرضنا في الفصل السابق مفهوم العدالة
الكونية وتوازن الوجود، ننتقل في هذا الفصل إلى

الأدوات المعرفية الأساسية التي يمتلكها الإنسان
لفهم هذا الوجود والتعبير عنه، ألا وهي اللغة
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والمنطق. فوجود الشيء لا يكفي بذاته، بل يجب أن
يكون هناك وعي بهذا الوجود وقدرة على توصيفه

وتحليله. إن اللغة هي وعاء الوجود في العقل،
والمنطق هو هيكله البنائي. بدون اللغة يصبح الوجود

صامتاً، وبدون المنطق يصبح الوجود فوضوياً. يهدف
هذا الفصل إلى تحليل العلاقة الجدلية بين الوجود

واللغة، ودور المنطق في ضبط الفكر الوجودي، مع ربط
ذلك بالمنظور القانوني حيث تعد اللغة والمنطق أداتي

التشريع والتفسير الأولى. إن فهم حدود اللغة
ومنطقها هو شرط مسبق لفهم حدود الوجود نفسه.

أولاً العلاقة بين اللغة والواقع الوجودي

تطرح الفلسفة اللغوية إشكالية جوهرية حول قدرة
اللغة على مطابقة الواقع. هل اللغة مرآة تعكس

الوجود كما هو؟ أم أنها بناء مستقل يشكل رؤيتنا
للوجود؟ يرى الفلاسفة التحليليون أن حدود لغتي هي

حدود عالمي، مما يعني أننا لا نستطيع التفكير في
وجود خارج إطار اللغة المتاحة لنا. إذا كانت اللغة قاصرة

عن توصيف الوجود المطلق، فإن إجاباتنا عن سؤال
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لماذا يوجد شيء بدلاً من لا شيء ستظل محصورة
في الإطار اللغوي البشري. إن الدقة في المصطلحات

الوجودية مثل الوجود والعدم والضرورة والإمكان هي
مسألة لغوية قبل أن تكون ميتافيزيقية. إن الخلط

اللغوي يؤدي إلى خلط وجودي، لذا فإن تنقية اللغة
هي خطوة ضرورية لتنقية الفكر الوجودي.

ثانياً المنطق كقانون للفكر والوجود

يُعد المنطق القانون الأساسي الذي يحكم التفكير
الصحيح، وهو يعكس في جوهره ثبات الوجود وقوانينه.

فقوانين المنطق الأساسية مثل قانون الهوية وقانون
عدم التناقض وقانون الثالث المرفق، هي ليست مجرد
قواعد ذهنية، بل هي قوانين أنطولوجية تحكم الوجود

نفسه. فالشيء هو نفسه ولا يمكن أن يكون ونفيًا له
في آن واحد. إن استقرار الوجود يعتمد على هذه

القوانين المنطقية، ولو انهارت لانهزمت الحقيقة ولصبح
الوجود مستحيلاً. إن الفقيه القانوني يعتمد على

المنطق لاستنباط الأحكام، تماماً كما يعتمد
الفيلسوف على المنطق لاستنباط حقائق الوجود. إن
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المنطق هو الجسر الذي يربط بين الثبات الوجودي
واليقين المعرفي.

ثالثاً اللغة والمنطق في التراث الإسلامي

يقدم التراث الإسلامي رؤية متميزة للعلاقة بين اللغة
والوجود، خاصة في ضوء مفهوم الإعجاز البياني للقرآن

الكريم. فاللغة في الإسلام ليست وضعية اصطلاحية
بحتة، بل لها ارتباط جوهري بالمسميات، حيث علم
الله آدم الأسماء كلها. كما أن كلمة كن الإلهية هي

أداة الخلق اللغوية، مما يعطي للغة قوة وجودية
إنشاءية وليست فقط إخبارية. أما في علم المنطق،
فقد تبناه العلماء المسلمون كأداة لضبط الاستدلال

العقلي وحماية العقيدة من المغالطات، مع تنقيحه مما
يتعارض مع الثوابت الشرعية. إن هذا التكامل بين

البيان والبرهان في الفكر الإسلامي يوفر أداة قوية
لفهم الوجود دون الوقوع في فخ السوفسطائية أو

الجمود النصي.
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رابعاً الدقة اللغوية في الصياغة القانونية

في المجال القانوني، تعد الدقة اللغوية شرطاً لصحة
الوجود القانوني للأحكام. فالنص القانوني يجب أن

يكون واضحاً وغير قابل للتأويل الفاسد، لأن الغموض
اللغوي يؤدي إلى انعدام الأمن القانوني. إن المشرع
يستخدم اللغة لخلق واقع قانوني جديد، حيث تحول

الكلمات مجردة إلى حقوق وواجبات ملموسة. إن
تفسير النصوص القانونية يعتمد على قواعد لغوية
ومنطقية صارمة لتحديد إرادة المشرع. إن الخطأ

اللغوي في التشريع قد يؤدي إلى ظلم وجودي، حيث
يُحرم شخص من حقه في الوجود أو السلامة بسبب

غموض في العبارة. لذا، فإن احترام اللغة هو احترام
للعدالة ذاتها.

خامساً حدود اللغة وعجزها عن إدراك الكنه

رغم أهمية اللغة، يجب الاعتراف بحدودها أمام بعض
الحقائق الوجودية الكبرى. فهناك تجارب وجودية

وروحانية تعجز اللغة عن وصفها بدقة، وتبقى في دائرة
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الإشارة والرمز. إن السؤال عن كنه الوجود الإلهي أو
حقيقة الروح يتجاوز القدرة التعبيرية للغة البشرية

المحدودة. إن الفيلسوف فيتغنشتاين أشار إلى أن ما
لا يمكن النطق فيه يجب السكوت عنه. إن هذا التواضع

اللغوي يحمي العقل من الوقوع في التناقضات عندما
يحاول حصر اللامتناهي في متناهٍ من الكلمات. إن
الاعتراف بعجز اللغة هو في حد ذاته معرفة وجودية
مهمة تدفعنا نحو اليقين القلبي حيث تعجز العبارة.

سادساً المنطق القانوني والاستدلال الوجودي

يقوم الاستدلال القانوني على مقدمات منطقية تؤدي
إلى نتائج حتمية، تماماً كما يقوم الاستدلال الوجودي
على مقدمات ميتافيزيقية. إن القياس القانوني يشبه
القياس المنطقي الفلسفي في بنيته. إن وجود الحق

يستلزم وجود واجب، ووجود الجرم يستلزم وجود
عقاب، وهذه علاقات سببية منطقية. إن دراسة

المنطق القانوني تثبت أن الوجود الاجتماعي الإنساني
لا يقل انتظاماً عن الكون المادي، خاضعاً لقوانين

عقلية يمكن استنتاجها. إن الإنسان العاقل هو الذي
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يدرك هذه القوانين المنطقية في سلوكه وفي
تشريعاته، مما يضمن استقرار وجوده الاجتماعي.

سابعاً الخلاصة والانتقال للوعي والإدراك

يتضح مما سبق أن اللغة والمنطق هما أداتانا
الرئيسيتان لفك شفرة الوجود، لكنهما ليسا الوجود

نفسه. إنهما الخريطة وليس الأرض، ويجب عدم الخلط
بين الخريطة والواقع. إن استخداماً رشيداً للغة

والمنطق يحمينا من الوهم والخطأ، ويؤسس لبناء
معرفي سليم. وهذا الفصل يمهد للفصل القادم الذي
سيناقش الوعي والإدراك، حيث سننتقل من الأدوات

الخارجية للفهم إلى الآلية الداخلية التي تتم بها
عملية الفهم ذاتها. فكيف يدرك الإنسان وجوده؟ وما
هو دور الوعي في إثبات الكينونة؟ هذا ما سنناقشه

في الفصل الثاني عشر.

خاتمة الفصل
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إن اللغة والمنطق هما نعمة وجودية كبرى ميز الله بها
الإنسان، وجعلهما أداة للاستخلاف والبيان. لقد حاولنا

في هذا الفصل توضيح أن فهم الوجود يتطلب إتقاناً
لأدوات الفهم، وأن الدقة اللغوية والمنطقية هي صمام

أمان ضد الضلال الفكري. إن وجود شيء بدلاً من لا
شيء يكتسب وضوحه عندما نملك لغة صادقة

ومنطقاً سليماً للتعبير عنه. وبهذا نكون قد أتممنا
الفصل الحادي عشر، مستعدين للانتقال إلى الفصل

الثاني عشر لمناقشة الوعي والإدراك كدليل على
الكينونة، بما يتناسب مع العمق المطلوب والرؤية

التكاملية للكتاب.

نهاية الفصل الحادي عشر

الفصل الثاني عشر

الوعي والإدراك كدليل على الكينونة
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مقدمة الفصل

بعد أن استعرضنا في الفصل السابق أدوات التعبير عن
الوجود المتمثلة في اللغة والمنطق، ننتقل في هذا

الفصل إلى المنبع الداخلي الذي يسبق اللغة
والمنطق، ألا وهو الوعي والإدراك. فقبل أن ينطق

الإنسان بكلمة أو يقيم حجة منطقية، يجب أن يكون
واعياً بوجوده وبالعالم المحيط به. إن الوعي هو

الشهادة الباطنية على الكينونة، وهو الفاصل الجوهري
بين الكائن الحي والجماد، وبين الإنسان وسائر

المخلوقات. يهدف هذا الفصل إلى تحليل طبيعة الوعي
الإنساني، وإثبات أنه ليس مجرد عرض ثانوي للمادة،

بل هو دليل قائم بذاته على وجود حقيقة روحية تتجاوز
المادة، مع ربط ذلك بالمسؤولية القانونية والأهلية

الشرعية التي تتوقف على الإدراك والوعي.

أولاً اليقين الوجودي في الفلسفة الديكارتية وما
بعدها

يُعد الفيلسوف رينيه ديكارت نقطة تحول في تاريخ
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البحث عن اليقين الوجودي، حين صاغ مقولته الشهيرة
أنا أفكر إذن أنا موجود. لقد جعل ديكارت من الوعي

الفكري نقطة اليقين الأولى التي لا يمكن الشك فيها،
حتى لو شككنا في كل شيء حولنا. إلا أن هذه

المقولة تعرضت لنقود فلسفية لاحقة، حيث تساءل
فلاسفة عما إذا كان التفكير هو الشرط الوحيد للوجود،

أم أن الوجود يسبق التفكير. فالإنسان يوجد قبل أن
يفكر، والوعي الوجودي أوسع من مجرد الوعي

العقلي. رغم ذلك، يبقى إسهام ديكارت جوهرياً في
تثبيت فكرة أن الوعي هو المرآة التي ينعكس عليها

وجود الذات، وأن انعدام الوعي يعني غياباً عن الوجود
الفاعل.

ثانياً الفطرة والوعي في التصور الإسلامي

يقدم الإسلام مفهوماً أعمق للوعي تحت مسمى
الفطرة والروح. فالوعي في الإسلام ليس وليد التجربة

الحسية فقط، بل هو معرفة فطرية سابقة الوجود،
حيث أقرت الأرواح بالربوبية في عالم الذر قبل النزول

إلى الأرض. إن هذا الوعي الفطري هو البوصلة
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الداخلية التي تهدي الإنسان إلى وجود الخالق ووجود
نفسه. كما أن القرآن الكريم يربط بين الوعي والتدبر

والتفكر، معتبراً أن عدم الاستخدام الواعي للعقل
والحواس يجعل الإنسان كالأنعام بل أضل. إن الوعي

في الإسلام هو أداة الاستخلاف، وبدونه يسقط
التكليف. لذا، فإن وجود الإنسان الواعي هو وجود

مكلف ومكرم، بينما وجود الإنسان الغافل هو وجود
منقوص يقترب من العدم المعنوي.

ثالثاً الأهلية القانونية وعلاقتها بالإدراك

في الفقه القانوني، يرتبط الوجود القانوني للشخص
ارتباطاً وثيقاً بمسألة الوعي والإدراك، وذلك عبر
مفهوم الأهلية. فالأهلية هي صلاحية الشخص

لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات، وهي تتوقف على
العقل والإدراك. فالمجنون أو فاقد الوعي لا تنطبق عليه

المسؤولية الجنائية، وتصرفاته المدنية تكون قابلة
للإبطال. إن هذا الربط القانوني يؤكد أن الوجود

الإنساني المحمي قانوناً ليس مجرد وجود بيولوجي،
بل هو وجود واعٍ قادر على التمييز والإرادة. إن فقدان
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الوعي يعني فقداناً جزئياً أو كلياً للوجود القانوني
الفاعل، مما يبرز قيمة الإدراك كشرط للاعتراف

الاجتماعي والقانوني بالإنسان.

رابعاً إشكالية الوعي في علوم الأعصاب الحديثة

تطرح علوم الأعصاب المعاصرة تحدياً مادياً للوعي،
محاولة اختزاله في نشاط كهربائي وكيميائي داخل

الخلايا العصبية. وتذهب بعض النظريات المادية إلى أن
الوعي مجرد وهم ناتج عن تعقيد الدماغ. إلا أن ما

يُعرف بالمشكلة الصعبة للوعي تشير إلى أن تفسير
النشاط الدماغي لا يفسر التجربة الشعورية الذاتية

المصاحبة له. فكيف تنتج المادة شعوراً بالألم أو الحب
أو الجمال؟ إن الفجوة بين التفسير المادي والتجربة

الشعورية تبقى دليلاً على أن الوعي قد يكون جوهراً
مستقلاً يستخدم الدماغ كأداة ولا ينشأ منه. إن هذا

الجدل العلمي يعزز الحاجة إلى منظور ميتافيزيقي
للوعي كدليل على وجود غير مادي.
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خامساً الوعي الجمعي والوجود الاجتماعي

لا ينفصل الوعي الفردي عن الوعي الجمعي الذي
يشكل الهوية المشتركة للمجتمعات. فالقانون

والأخلاق والعادات هي تجليات للوعي الجمعي الذي
ينظم الوجود الاجتماعي. إن وجود المجتمع ككيان

معنوي يعتمد على الوعي المشترك بين أفراده. إن
انهيار الوعي الجمعي بالقيم والعدالة يؤدي إلى انهيار

الوجود الاجتماعي وتحوله إلى فوضى. إن القانون
يعمل كأداة لتقوية هذا الوعي الجمعي وحمايته من

التفكك. وبالتالي، فإن الوجود الإنساني يتحقق على
مستويين: وعي الفرد بذاته، ووعيه بانتمائه لكلية

إنسانية أوسع.

سادساً الوعي الأخلاقي والبصيرة

يتجاوز الوعي مجرد الإدراك الحسي أو العقلي ليشمل
الوعي الأخلاقي أو البصيرة. فهذا النوع من الوعي هو

القدرة على تمييز الخير من الشر بشكل حدسي
مباشر. إن وجود الضمير الحي في الإنسان هو دليل
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على أن الوجود الإنساني ليس محايداً قيمياً، بل هو
مشحون باتجاهات أخلاقية فطرية. إن إنكار الوعي

الأخلاقي يؤدي إلى تبرير الجرائم والظلم، بينما تفعيله
هو أساس الإصلاح. إن وجود شيء بدلاً من لا شيء

يكتسب بعداً إنسانياً حقيقياً عندما يكون هذا
الشيء واعياً أخلاقياً ومسؤولاً عن خياراته أمام

نفسه وأمام الكون.

سابعاً الخلاصة والانتقال للزمن والمكان

يتضح مما سبق أن الوعي والإدراك هما جوهر الكينونة
الإنسانية، وهما الدليل الداخلي على الوجود الذي

يكمل الأدلة الخارجية الكونية. إن الوعي يرفع الإنسان
من مرتبة الوجود المادي إلى مرتبة الوجود الروحي

والقانوني المسؤول. وهذا الفصل يغلق النقاش حول
الذات الواعية، لينقلنا في الفصل القادم إلى الإطار
الذي تجري فيه أحداث هذا الوجود، ألا وهو الزمن

والمكان. فكيف يؤثر الزمن والمكان على فهمنا للوجود؟
وهل هما حقيقتان مطلقتان أم نسبيتان؟ هذا ما

سنناقشه في الفصل الثالث عشر.
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خاتمة الفصل

إن الوعي هو النور الذي يضيء ظلام الوجود، وبدونه
يكون الوجود كالعدم. لقد حاولنا في هذا الفصل إثبات

أن الوعي ليس عرضاً ثانوياً، بل هو جوهر يميز الوجود
الإنساني ويربطه بالمسؤولية والقيمة. إن وجود شيء
بدلاً من لا شيء يكتسب معناه الحقيقي عندما يكون

هذا الشيء واعياً بوجوده وغايته. وبهذا نكون قد
أتممنا الفصل الثاني عشر، مستعدين للانتقال إلى
الفصل الثالث عشر لمناقشة الزمن والمكان وإطار

الوجود، بما يتناسب مع العمق المطلوب والرؤية
التكاملية للكتاب.

نهاية الفصل الثاني عشر

الفصل الثالث عشر
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الزمن والمكان وإطار الوجود

مقدمة الفصل

بعد أن أثبتنا في الفصل السابق أن الوعي والإدراك
هما جوهر الكينونة الإنسانية، ننتقل في هذا الفصل

إلى تحليل الإطار الحاضن لهذا الوعي وهذا الوجود، ألا
وهو الزمن والمكان. فليس هناك وجود ملموس إلا في
زمن ومكان، وهما الشرطان الأساسيان لحركة الكون
وتفاعل الموجودات. إن السؤال عن لماذا يوجد شيء
بدلاً من لا شيء يستلزم سؤالاً موازياً: أين ومتى

يوجد هذا الشيء؟ يهدف هذا الفصل إلى تفكيك
مفهومي الزمان والمكان فلسفياً وفيزيائياً وشرعياً

وقانونياً، وإثبات أنهما ليسا مجرد أوعية فارغة، بل هما
جزء من نسيج الوجود نفسه، يؤثران في طبيعة

الحقوق والواجبات وفي فهمنا للغاية من الخلق. إن
فهم حدود الزمان والمكان هو فهم لحدود الوجود

الإنساني النسبي مقارنة بالوجود الإلهي المطلق.
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أولاً التصورات الفلسفية والفيزيائية للزمان والمكان

تاريخياً، اختلف الفلاسفة والعلماء في طبيعة الزمان
والمكان. فنيوتن رأى أنهما مطلقتان وثابتتان، إطار ثابت

تحدث فيه الأحداث. أما ليبنز، فرأى أنهما علاقات
نسبية بين الأحداث، فلا وجود لهما بدون موجودات.

وجاء أينشتاين في النسبية ليوحد الزمان والمكان في
نسيج واحد هو الزمكان، الذي ينحني بفعل الجاذبية.

هذه التطورات العلمية تؤكد أن الزمان والمكان ليسا
خلفية ثابتة، بل هما جزء ديناميكي من الكون المادي.
وهذا يعني أن الوجود المشروط بهما هو وجود نسبي

متغير، مما يعزز الحاجة إلى وجود مطلق غير مقيد
بزمان أو مكان، وهو ما يتجه إليه الفكر الميتافيزيقي

عند الحديث عن الخالق.

ثانياً الزمان والمكان في التصور الإسلامي والعقدي

يقدم الفكر الإسلامي رؤية واضحة تحفظ قدسية
الخالق وتحدد طبيعة المخلوق. فالله تعالى منزه عن

الزمان والمكان، فهو قبل الزمان وفوق المكان، ولا يحيط

97



به مكان ولا يجري عليه زمان. أما المخلوقات، فهي
مقيدة بالزمان والمكان كجزء من طبيعتها المحدثة. إن

هذا التمييز يحمي العقيدة من التجسيم، ويؤكد أن
الوجود الإنساني وجود حادث ومحدود. كما أن الإسلام
يقدس أزمنة وأمكنة معينة كالحرمات والشهور الحرم،

مما يعطي للزمان والمكان بعداً روحانياً وقيمياً، حيث
يصبحان مجالات للعبادة والابتلاء، وليس مجرد أبعاد

فيزيائية محايدة.

ثالثاً البعد القانوني للزمان والمكان في التشريع

في الفقه القانوني، يلعب الزمان والمكان دوراً محورياً
في تحديد سريان القوانين ونطاق تطبيقها. فقاعدة

عدم رجعية القوانين تحمي الوجود القانوني للأفراد من
التغير الزمني المفاجئ، مما يضمن الاستقرار والأمن.

كذلك، فإن الاختصاص المكاني للمحاكم يحدد حدود
السلطة القضائية، فلا تمتد سلطة دولة على أرض

دولة أخرى إلا باتفاق. إن هذه القيود الزمانية والمكانية
هي ترجمة قانونية لحدود الوجود السيادي للدول

والأفراد. إن احترام الزمن القانوني كالتقادم، واحترام
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المكان كالحوزة الإقليمية، هو احترام للنظام الوجودي
الاجتماعي الذي ينظم الحياة بين البشر.

رابعاً الوجود الإنساني بين الزمنية والأبدية

يعيش الإنسان صراعاً وجودياً بين وعيه بزمنيته
المحدودة وبين تطلعه للأبدية. فالموت هو النهاية
الزمنية للوجود الجسدي، لكن الأديان والفلسفات
تطرح وجوداً روحياً يتجاوز الزمن. إن قيمة الوجود
الإنساني تكمن في قدرته على فعل الخلود عبر

الأعمال الخالدة والقيم المستدامة التي تتجاوز عمر
الفرد الزمني. إن القانون يحمي الحقوق المالية

والأدبية حتى بعد الموت، مما يعترف بوجود معنوي
يستمر بعد الزوال المادي. هذا البعد الزمني الممتد

يعطي معنى لوجود الإنسان، حيث لا ينقطع أثره
بانتهاء زمنه البيولوجي.

خامساً المكان كشرط للتفاعل الاجتماعي والسيادي
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لا يوجد الإنسان في فراغ، بل في مكان يشغله
ويتفاعل معه. والحق في المكان يتجلى في حق

الملكية وحق السكن وحق التنقل. إن الاعتداء على
مكان الإنسان هو اعتداء على وجوده وخصوصيته. وفي

القانون الدولي، يحدد المكان حدود السيادة الوطنية،
مما يجعل الدفاع عن الأرض دفاعاً عن الوجود نفسه.

إن العلاقة بين الإنسان والمكان علاقة وجودية عميقة،
حيث يشكل المكان الهوية والذاكرة الجماعية. إن

فقدان المكان كالتشرد أو اللجوء يهدد الوجود الإنساني
ويجعله هشاً وعرضة للانتهاك.

سادساً النسبية الزمنية والتجربة الوجودية

رغم ثبات الساعات الفيزيائية، فإن التجربة الإنسانية
للزمن نسبية ومتغيرة. فالوقت يمر بسرعة في لحظات

السعادة، ويطول في لحظات الألم والانتظار. هذه
النسبية النفسية تؤثر في إدراك الإنسان لقيمة

وجوده. إن استغلال الوقت وعدم إهداره هو واجب
أخلاقي وديني، حيث أن العمر هو رأس مال الوجود
الوحيد غير القابل للتجديد. إن الوعي بقيمة الزمن
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يدفع الإنسان إلى الإنتاج والعطاء، مما يبرر وجوده في
الفترة الزمنية المحددة له. إن إدارة الزمن هي إدارة

للوجود نفسه.

سابعاً الخلاصة والانتقال للشر والمعاناة

يتضح مما سبق أن الزمان والمكان هما الإطار الضروري
للوجود المخلوق، وليسا وجوداً مستقلاً بذاته. إن
تقييد الإنسان بهما يجعل وجوده محدوداً ومحتاجاً

إلى من هو مطلق وغير مقيد. وإن كانت القوانين
تحترم حدود الزمان والمكان لضمان العدالة، فإن الغاية

من الوجود تتجاوز هذه الحدود إلى ما هو أبقى
وأسمى. وهذا الفصل يغلق النقاش حول إطار الوجود،

لينقلنا في الفصل القادم إلى أحد أصعب التحديات
الوجودية، وهو وجود الشر والمعاناة في عالم خلقه
الله حسناً. كيف نوفق بين وجود الشر ووجود الله
العادل؟ هذا ما سنناقشه في الفصل الرابع عشر.

خاتمة الفصل
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إن الزمان والمكان هما مسرح الوجود الإنساني،
وفيهما تُكتب قصة الحياة وتُقام حدود العدالة. لقد

حاولنا في هذا الفصل توضيح أن فهم الوجود يتطلب
فهماً دقيقاً للإطار الذي يجري فيه، وأن احترام حدود

الزمان والمكان قانونياً وروحانياً هو جزء من احترام
نظام الوجود الكلي. إن وجود شيء بدلاً من لا شيء

يعني وجوداً في زمن ومكان محددين، مما يفرض
مسؤولية استغلالهما فيما يرضي الخالق ويحقق

العدالة. وبهذا نكون قد أتممنا الفصل الثالث عشر،
مستعدين للانتقال إلى الفصل الرابع عشر لمناقشة

الشر والمعاناة وتحدي الوجود، بما يتناسب مع العمق
المطلوب والرؤية التكاملية للكتاب.

نهاية الفصل الثالث عشر

الفصل الرابع عشر

الشر والمعاناة وتحدي الوجود
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مقدمة الفصل

بعد أن استعرضنا في الفصول السابقة أسس الوجود
وقوانينه وتوازنه، نواجه في هذا الفصل أحد أصعب

التحديات الوجودية والإنسانية على الإطلاق، ألا وهو
وجود الشر والمعاناة في عالم يفترض أنه خلق على
يد خالق حكيم وعادل. فإذا كان الوجود نعمة، فلماذا
يخالطها الألم؟ وإذا كانت العدالة الكونية هي ناموس
الوجود، فلماذا يظلم المظلومون؟ يهدف هذا الفصل
إلى معالجة إشكالية الشر معالجة فلسفية ودينية

وقانونية، لإثبات أن وجود الشر لا ينفي حكمة الوجود،
بل قد يكون جزءاً ضرورياً من اختبار الكينونة الإنسانية

وترقيها. إن فهم طبيعة الشر هو خطوة جوهرية للإجابة
عن سؤال لماذا يوجد شيء بدلاً من لا شيء، لأن

الوجود بدون اختبار قد يفقد قيمته التكليفية.

أولاً طبيعة الشر بين العدمي والوجودي
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يحتاج النقاش حول الشر إلى تحديد دقيق لطبيعته.
هل الشر وجود قائم بذاته أم أنه عدمي؟ يرى كثير من
الفلاسفة والمتكلمين المسلمين أن الشر عدمي في
جوهره، أي أنه غياب للخير أو نقص في الكمال، وليس
جوهراً مستقلاً. فالظلم غياب للعدالة، والمرض غياب

للصحة، والجهل غياب للعلم. إن هذا التصور يحمي
مبدأ التوحيد والكمال الإلهي، حيث أن الخلق كله خير

في أصله، والشر طارئ ناتج عن سوء استخدام الإرادة
أو عن نقص في الممكنات. إن فهم الشر كعدم نسبي

يزيل التناقض الظاهري بين وجود الله الكامل ووجود
الشر في العالم.

ثانياً الابتلاء كحكمة وجودية

في التصور الإسلامي والفلسفي الغائي، تُعد المعاناة
والشرور الجزئية جزءاً من نظام الابتلاء الكوني. فالحياة
الدنيا دار اختبار وليست دار جزاء نهائي، وما يبدو شراً
قد يكون خيراً في المآل، وما يبدو خيراً قد يكون شراً.

إن وجود الألم يحفز الإنسان على البحث عن العلاج،
ووجود الظلم يحفز على إقامة العدل، ووجود الخطر
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يحفز على تطوير وسائل الأمن. إن هذا التناقض
الظاهري هو محرك التطور والارتقاء. لولا وجود التحديات
الوجودية، لظلت القدرات الإنسانية كامنة دون فعل. إن
وجود شيء بدلاً من لا شيء يعني وجود مجال للفعل
والاختيار، والاختيار يستلزم إمكانية الوقوع في الخطأ أو

الألم.

ثالثاً المسؤولية الإنسانية عن الشر

ليس كل شر في العالم قدراً إلهياً لا مرد له، بل كثير
منه من صنع الإنسان نفسه. الحروب والظلم

الاجتماعي والتلوث البيئي هي شرور ناتجة عن سوء
استخدام الإرادة الحرة التي منحها الله للإنسان. إن

إلقاء اللوم على القدر في كل شر يعفي الإنسان من
مسؤوليته القانونية والأخلاقية. إن الفقه القانوني يركز
على تجريم الأفعال الضارة ومعاقبة فاعليها، مما يؤكد

أن جزءاً كبيراً من المعاناة يمكن منعه بوجود نظام
قانوني عادل ووعي أخلاقي راقٍ. إن وجود الإنسان
يحمل مسؤولية تقليل الشر في الأرض، وليس فقط

تحمل الشر بصبر.
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رابعاً المعاناة والمعنى الوجودي

طرح الفيلسوف فيكتور فرانكل فكرة أن الإنسان قادر
على تحمل أي معاناة إذا وجد لها معنى. إن المعاناة

بلا معنى هي التي تؤدي إلى اليأس والعبث، أما
المعاناة التي تُحمَل في سبيل هدف نبيل أو قيمة

عليا فإنها تسمو بالإنسان. إن الوجود الإنساني
يكتسب عمقاً عبر تجربة الألم والصبر عليه. إن

القوانين الإنسانية التي تعوض المتضررين وتكفل
الرعاية الاجتماعية هي محاولة مؤسسية لإعطاء

معنى للمعاناة وتخفيف وطأتها. إن وجود شيء بدلاً
من لا شيء يكتسب قيمة بطولية عندما يستطيع

الإنسان تحويل معاناته إلى رسالة إصلاحية.

خامساً العدالة الأخروية كحل جذري

تبقى الإجابة النهائية عن إشكالية الشر في العالم
في الإيمان بالعدالة الأخروية. فالدنيا لا تتسع لجميع
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حسابات العدل، وهناك مظالم لا تُرد إلا في يوم
الحساب. إن الإيمان بالآخرة يغلق باب الاعتراض على

وجود الشر، حيث يتم استيفاء الحقوق كاملةً في
الوجود الممتد. إن هذا البعد الغيبي يمنح الإنسان
صبراً وجودياً، ويمنعانه من الانزلاق إلى العدمية

بسبب ما يراه من ظلم مؤقت. إن وجود شيء بدلاً من
لا شيء يشمل وجوداً دنيوياً مؤقتاً ووجوداً أخروياً

أبدياً، والعدل الكامل يتحقق في المجموع الكلي
للوجود.

سادساً دور القانون في مواجهة الشر

على المستوى الأرضي، يمثل القانون الخط الدفاعي
الأول ضد الشر الإنساني. فالقانون يحدد الحدود، ويوقع

العقوبات، ويحقق الردع. إن وجود النظام القانوني هو
اعتراف بوجود الشر المحتمل، ومحاولة لاحتوائه. إن

فعالية القانون في تحقيق العدالة تقلل من حجم
المعاناة الإنسانية. إن الفقيه القانوني عندما يسن

تشريعاً عادلاً، فإنه يشارك في تقليل الشر الوجودي
الاجتماعي. إن وجود شيء بدلاً من لا شيء يتطلب
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وجود قانون يمنع العودة إلى فوضى الشر والطغيان.

سابعاً الخلاصة والانتقال للخاتمة

يتضح مما سبق أن وجود الشر لا ينفي حكمة الوجود،
بل هو تحدٍ يبرز قيمة الخير والعدل والإرادة الإنسانية.

إن المعاناة جزء من نسيج الوجود المبتلى، ولكن
الإنسان مكلف بتقليلها ومقاومتها عبر الأخلاق

والقانون. إن هذا الفصل يغلق النقاش حول التحديات
الوجودية، لينقلنا في الفصل الخامس عشر والأخير
إلى الخاتمة التوليفية التي تجمع خيوط البحث كلها

في إجابة شاملة عن السؤال الجوهري للكتاب.

خاتمة الفصل

إن الشر والمعاناة هما ظل الوجود، لكن النور يظل هو
الأصل. لقد حاولنا في هذا الفصل تطبيع فكرة المعاناة
كجزء من مسار الوجود الإنساني نحو الكمال، مؤكدين

على أن المسؤولية في تقليل الشر تقع على عاتق
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الإنسان والمؤسسات التي يقيمها. وبهذا نكون قد
أتممنا الفصل الرابع عشر، مستعدين للانتقال إلى

الفصل الخامس عشر والأخير لتقديم الخاتمة الجامعة
والفهرس الموضوعي.

نهاية الفصل الرابع عشر

الفصل الخامس عشر

الخاتمة التوليفية نحو نظرية موحدة للوجود

مقدمة الفصل

في هذا الفصل الختامي، نجمع الخيوط المعرفية التي
نسجناها عبر الفصول الأربعة عشر السابقة، لنقدم

إجابة توليفية شاملة عن السؤال الجوهري: لماذا يوجد
شيء بدلاً من لا شيء؟ إن الإجابة ليست أحادية

البعد، بل هي تركيبة معقدة من الحقائق الميتافيزيقية

109



والعلمية والقانونية والأخلاقية. يهدف هذا الفصل إلى
صياغة نظرية موحدة للوجود تستند إلى ما تم تقريره

في الكتاب، وتقديم توصيات عملية للمشرعين
والمفكرين والإنسانية جمعاء، ليكون هذا الكتاب ليس

مجرد تنظير، بل منهجاً للحياة والفكر.

أولاً الإجابة الجامعة عن سؤال الوجود

بناءً على ما سبق، يمكن صياغة الإجابة الجامعة في
النقاط التالية. أولاً، يوجد شيء بدلاً من لا شيء لأن

الوجود واجب بذاته في أصله الإلهي، وممكن بغيره
في مخلوقاته. ثانياً، وجود الكون المادي هو تجلى
للإرادة الحرة للحق سبحانه وتعالى، وليس نتيجة

صدفة عمياء. ثالثاً، استمرار الوجود مرهون بتحقيق
التوازن والعدالة الكونية التي سننها الله في خلقه.

رابعاً، وجود الإنسان تحديداً له غاية تكليفية
واستخلافية، حيث هو الكائن الوحيد القادر على حمل

الأمانة والاختيار الأخلاقي. خامساً، الوجود نعمة
مسؤولة، يحفظها القانون ويوجهها الأخلاق ويقدسها

الدين. إن هذه الإجابة تجمع بين الضرورة المنطقية
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والغائية الأخلاقية.

ثانياً التكامل بين التخصصات في فهم الوجود

أثبت هذا الكتاب أن الفهم الكامل للوجود يتطلب
تكاملاً بين الفلسفة والعلوم الطبيعية والفقه القانوني

والشريعة الإسلامية. فلا الفلسفة وحدها تكفي
للإجابة عن الكيفية المادية، ولا العلوم وحدها تكفي
للإجابة عن الغائية والمعنى، ولا القانون وحده يكفي

لضمان الاستقرار الوجودي. إن النظرية الموحدة للوجود
التي نقترحها هي نظرية تكاملية، ترى أن الكون كتاب
مفتوح، والقانون دستور مجتمع، والإنسان جسر بين

السماء والأرض. إن أي فصل بين هذه المجالات يؤدي
إلى فهم قاصر ومشوه للوجود.

ثالثاً التوصيات للمشرعين وصناع القرار

انطلاقاً من الرؤية الوجودية للكتاب، نوصي بما يلي.
أولاً، ضرورة أن تستند التشريعات الوضعية إلى
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المبادئ الكونية للعدالة وحقوق الوجود، لضمان
شرعيتها واستدامتها. ثانياً، حماية الحق في الوجود

كحق مقدس لا يمس، بما في ذلك الحماية البيئية
والبيوتكنولوجية. ثالثاً، تعزيز الوعي الوجودي

والأخلاقي في المناهج التعليمية، لتخريج أجيال تدرك
قيمة وجودها ومسؤوليتها. رابعاً، تعزيز التعاون
القانوني الدولي لمواجهة التهديدات الوجودية

المشتركة مثل الأوبئة والحروب والتغير المناخي. إن
القانون يجب أن يكون أداة لحفظ الوجود لا أداة لقمعه.

رابعاً التوصيات للمفكرين والباحثين

نوصي الباحثين بما يلي. أولاً، مواصلة البحث في
التوافق بين المعطيات العلمية الحديثة والنظريات
الميتافيزيقية الكلاسيكية. ثانياً، تطوير فقه جديد

للوجود يواكب التحديات التقنية المعاصرة مثل الذكاء
الاصطناعي والفضاء الرقمي. ثالثاً، إعادة إحياء التراث

الإسلامي في مجال الكلام والفلسفة القانونية
وصياغته بلغة عصرية مفهومة عالمياً. إن إثراء المكتبة
الإنسانية بأفكار أصيلة هو واجب وجودي تجاه الأجيال
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القادمة.

خامساً الرسالة الإنسانية النهائية

إن الرسالة النهائية لهذا الكتاب هي أن وجود الإنسان
على هذه الأرض ليس عبثاً، بل هو فرصة ثمينة لإثبات
الجدارة بهذه النعمة. إن وجود شيء بدلاً من لا شيء

هو المعجزة الأولى، والحفاظ على هذا الوجود كريماً
وعادلاً هو المعجزة المستمرة. إننا ندعو الإنسانية إلى

اليقظة الوجودية، حيث يدرك كل فرد أنه جزء من كلٍ
أكبر، وأن أفعاله تؤثر في توازن الوجود الكلي. إن

الكرامة الإنسانية هي جوهر الوجود، والحرية
المسؤولة هي وسيلته، والعدالة هي غايته.

سادساً كلمات ختامية

بهذا نصل إلى ختام رحلتنا الفكرية عبر فصول هذا
الكتاب. لقد كانت رحلة شاقة في غور الأسئلة

الكبرى، لكنها كانت ضرورية لتأسيس يقين معرفي
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رصين. نأمل أن يكون هذا المؤلف إضافة حقيقية
للمكتبة القانونية والفلسفية العالمية، وأن يحقق الغاية
التي وُضع من أجلها وهي خدمة الحقيقة والدفاع عن
حق الإنسان في الوجود الكريم. إن القلم قد جف، لكن

الفكر يبقى مستمراً، والوجود يستمر ما استمرت
الإرادة الحرة في اختيار الخير على الشر.

خاتمة الفصل والكتاب

إن وجود شيء بدلاً من لا شيء هو الحقيقة الكبرى
التي تجمعنا، وفهمها هو الواجب الأكبر الذي يوحدنا.
وقد حاولنا في هذا الكتاب تقديم منهج متكامل لفهم
هذه الحقيقة، بدءاً من الإشكالية الفلسفية، مروراً
بالتأصيل الشرعي والقانوني، وصولاً إلى التطبيقات

المعاصرة. وإذ نودع القراء، فإننا نترك لهم هذا الموروث
الفكري أمانة في أعناقهم لحمايته وتطويره. والسلام

عليكم ورحمة الله وبركاته.

نهاية الفصل الخامس عشر والكتاب
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الفهرس الموضوعي

الألف

الأخلاق

الأهلية القانونية

الإرادة الإنسانية

الإمكانية المنطقية

الانفجار العظيم

الوجود الواجب

الوجود الممكن

الوعي والإدراك
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العدالة الكونية

العدالة القانونية

العدم

العلم والدين

القانون الطبيعي

القانون الوضعي

الكون المادي

الكينونة

الباء

البداية والنهاية
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البرهان على الوجود

التاء

التوازن الكوني

التشريع والغاية

التكليف الشرعي

الثاء

الثوابت الفيزيائية

الجيم

الجبر والاختيار
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الجمال والقيمة

الحاء

الحق في الوجود

الحتمية والحرية

الحياة والموت

الخاء

الخلق والإيجاد

الدال

الدين والروحانيات
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الدلالة الوجودية

الذال

الذات والوعي

الراء

الروح والعقل

الزمكان

الزاي

الزمن والمكان
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السين

السببية الأولى

الشر والمعاناة

الشخصية القانونية

الشك واليقين

الشين

الشريعة الإسلامية

الصاد

الضرورة الوجودية

الضرورة القانونية
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الضاد

الضبط الكوني الدقيق

الطاء

الطبيعة والقانون

الظاء

الظلم والعدالة

العين

العلة الغائية
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العلم الحديث

العمق التحليلي

الغين

الغاية من الوجود

الفاء

الفراغ التشريعي

الفلسفة التحليلية

الفطرة الإنسانية

الفيزياء الكمية
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القاف

القانون الدولي

القدر والاختيار

القيم العليا

الكاف

الكرم الإلهي

الكون والوجود

اللام

اللغة والمنطق

ليبنز والسؤال
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الميم

المادة والطاقة

المسؤولية القانونية

المقاصد الشرعية

المكانة الإنسانية

المنطق والأدلة

الميتافيزيقا

النون

النظام الكوني
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النفس والروح

الهاء

الهدف من الكتاب

الوجود والعدم

الوجودية الفلسفية

الواو

الواجب والأخلاق

الوعي الجمعي

الوحدة المعرفية
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الياء

اليقين الوجودي

الإيمان والعقل

خاتمة الفهرس

يأمل المؤلف أن يكون هذا الفهرس دليلاً مساعداً
للباحثين للغوص في أعماق هذا المؤلف، والاستفادة

من مضامينه في أبحاثهم ودراساتهم المستقبلية.

تم بحمد الله وتوفيقه

د. محمد كمال عرفه الرخاوي
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